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   :ا بعدُ أم  ،الله الحمدُ  

في  ةً بسيوني ضج للشيخين أحمد سالم وعمرو  )ما بعد السلفية( أثار كتابُ  فقد
 ة، فهما قد زاوجَ الساحة الفكري ما بين عقيدة السلف والمذاهب الشكية المعاصرة، ا في كتا

كثر ها و ورقُ  رةً قل ا سمَُ طَ ، وتأب  أيديهما في بيت الدبابير، وأدخلاَ ا على كسر البيضةأَ فاجتر 
ا لت أقلامهما غربً اة؛ فاستحبئر شكي  امَ جمِ  سلفيةٍ  ا بدلاءٍ وصعب مرتقاها، ونزعَ  ،هاشوكُ 
 زلالاً  دى ماءً كانت تنزع من أم القرى من وحي الهُ   ا بعد أنْ جاجً ا وماء أُ فكري..  

الرأي في  العقيدة، سديدةَ  وكانت حسنةَ  سابقًا كتابات أبي فهر  فقد رأيت بعضَ 
ه، ها كلامُ ني حينَ ة فساءقات السلفي  اليمن عن التحق ا من لقائه فيشيئً  الجملة، ثم سمعتُ 

، ثم لما خرج اكافيً   اره صاحبه في نفسه تزويرً زو لم يُ  مرتجلاً  اه كان كلامً لعل  :في نفسي وقلتُ 
  .باليقين ع الشك ره قطَ ره وبجَُ جَ بعُ  هذا الكتابُ 

ثم رأيت بعض  ،في البداية ا مختصرةً الفضلاء نقودً  د كتاما هذا بعضُ وقد انبرى في نقْ 
 تمتازُ  وإن كانت كتابتي هذه ا،فجزاهم االله خيرً  ؛دةالردود الجي  عنها بالرد  ل في بعض المفص
 والمآخذُ  .للمواضع الز  على الكتاب كثيرة جد بي في هذه الورقة كشفُ عها، وحسْ ا يطول تتب 

كنت   ة في جانبي المسائل والدلائل، وإنْ من الوشوم الشكي  ا فيهمَ لِ  ؛ه الكتابام عن وجْ اللث
  ..ة في ورقة أخرىفان بالتاريخ السلفي والأئم هات التي ألحقها المؤل زيل بعض التشو أرجو أن أُ 
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 ما بعد الحداثة( أو )الما بعد( فان تبرئة ساحتهما بأنحاول المؤل(  ل حالةً لا تمث  ةعدمي، 
ة بعضهن إلى جوار متراص ة كلمات د يحلو للبعض أن يجمع عِ ( :أو حلولية لما قبلها، وقالا

ما بعد « اسمه لقي ا في شيءٍ لخ؛ ليُ إ »السيولية«و »العدمية«و »الحلولية« :بعض مثل
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  .).. عن مراهقة فكريةعبر ، وهو برأينا يُ مثلاً  »الحداثة
 ويبدو أن  اوصفَ  ا؛ حيثكثيرً انفعلاَ  قد  فينِ المؤل  إلى لتأي قراءة فكرية توص  ما بعد  أن
  !اهي قراءة مراهق فكري  ،وسلب وايار لما قبلها الحداثة هي هدمٌ 

وما إن  ..به من الباحثين الكبار ا للغاية أو لا قائلَ قد يكون هذا الرأي ضعيفً  ..احسنً 
ن يفهم الما بعد بوصفه هناك مَ  إن ( :عيني على الجملة التالية ؛ إذ وقعتْ رأسي قليلاً  خفضتُ 

ها من القراءات، ة تنفي غيرَ حتمي ة أو للقيم التي خرج عليها، وهذه قراءة غير حصري ا ايارً 
  .)..اا، وليس سالبً ا مختلفً ا وتفسيرً ا جديدً يمكن أن نقرأه بوصفه تجليً  )المابعد(فـ

تفسير ما بعد  ر أن الأخيرة تقر  الف الجملة السابقة؛ إذ هذه الجملةُ فهذه الجملة تخُ 
  !ه فيهرَ ا حصْ ا ذلك، وإنما نفيَ شائع مشهور، ولم ينفيَ  الحداثة بالايار تفسيرٌ 

  :وهاهنا عدة ملحوظات
ب العقائد رف الاستعمالي الشائع في كتُ غة وفي العُ في الل  )البعدية( مجرد أن  :الأولى

 ا تُ ا، بل هي أقرب إلى الذم؛ ليست مدحً  :مين والفلاسفةوالمتكلبل، طلق بإزاء القَ لأ
 ،ومكانية ،ةبعدية زماني  :مين على خمسة أضربفي اصطلاح الفلاسفة والمتكل  )البعدية(و

بلية، البعدية ومدح القَ  رف الاستعمالي هو ذم عليها في العُ  ورتبة، والغالب ،وذاتية ،وشرفية
 وقد حق ع إلى البعدية والقبلية تلك الأضرب الخمسة ترجِ  ق ابن تيمية في مواضع من كتبه أن

 ة لا غيرُ الزماني.  
 والمقصود أن  المؤل ما من حيث أرادَ فين ذمولو كان حاذقينِ  !هحَ ا مدْ ا كتا  ما ( ياهلسم

 وعنيَ  )ةقبل السلفي أو نحو ذلك من العناوين؛ ليُ  ،نةا به الكتاب والس هماق بذلك غرضَ حق.  
بالعدمية  )ما بعد الحداثة( تفسير ل منهما اضطراب، فتارةً فين حصَ المؤل  أن  :الثانية

 ها ليستْ راءة صحيحة لكن تفسيرها بالعدمية والايار قِ  ة، وتارةً قة فكري راهَ مُ  :والحلولية
 ةحصري!  

بالضرورة  في الاصطلاح الفلسفي المعاصر ليستْ  )الما بعد( أن  منا جدلاً سل  :الثالثة
 فما معنى هذا التفسير المختلف؟ أهو  ؛)اا مختلفً تفسيرً ( :ماهاسالبة، ولكنكما جعلتُ  ةً عدمي

 أم اختلاف تضاد؟ ،عاختلاف تنو  
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المشهور  هذا هو المراد؛ لأن  يسير، لكن لا يظهر أن  طبُ تنوع فالخَ  كان اختلافَ   فإنْ 
ما أورداه في الكتاب  اختلاف التضاد، ولأن رة هو من لفظ الاختلاف في الأبحاث المعاصِ 

  .عتنو الليس من باب اختلاف 
له، وإحلال لهذا التفسير  ا قبله وعادمٌ مَ لِ  فهو سالبٌ : ا به اختلاف التضادوإن أرادَ 

  .مكانه
فمن الغلط  ؛ر باطلأحدهما صحيح، والآخَ  :تفسيران )بعد مالل( أنه لو كان :الرابعة

  .!سالملتبِ  ثل هذا العنوانمِ  وضعُ 
 اضً  عن حالة عدم رِ تعبر  )ما بعد الحداثة( الباحثين يكادون يتفقون أن أن  :الخامسة
 ١( لما قبلها، بل ونقد لها ها مخالفٌ ما بعد عما قبلها، وأن(.  
لما  في مصطلح ما بعد الحداثة، هل هو تقويضٌ  ل بين الباحثين نزاعٌ حصَ  :السادسة

أو هو تقويض من بعض  ،د كما يقول هابرماسأو هو امتداد وتجد  ،قبله كما يقول ليوطار
  الوجوه كما يقول جاك دريدا؟

ذلك إلى طبيعة الحداثة  لما قبلها، إنما أرجعَ  امتدادٌ ) ما بعد الحداثة(ح أن ن رج ومَ 
  .)٢( فهي غير ثابتة ولا مستقرة: نفسها

ما بعدها  نازع في أن لما قبلها لا يُ  ن يرى أن ما بعد الحداثة امتدادٌ مَ  أن  :والمقصود
هذا التغير في كثير من مبادئ الحداثة هو من  ر أن قر ا قبلها في الجملة، وإنما يُ مَ لِ  مغايرٌ 

  !طبيعتها
 وأم فكيف تقاس بالحداثة المتغيرة  ؛ة فأصولها ومبادئها لا تتغير باتفاق المسلمينا السلفي
  !بطبيعتها؟

د عنوان مجر ) ما بعد السلفية(لو كان  الملاحظات تبقى يسيرةً فإن هذه : وبالجملة
 اسلفية، ونقودً  اب يحوي في مطاويه مضامينَ جذ  لا ..لم وجهللم وعدل لا بظُ رة بعِ محر  ما سي

 فيه معروفانِ أن مؤل  بحمي ما الحسنة، ومنهجهما المعتدلة، وكتاتهما السلفيبا ة أحمد ؛ خاص
ب أخرى لا ، وله كتُ ابديعً  ار فيه اللفظ تحريرً الذي حر  ،ةالدولة المدني  ب كتابسالم صاحِ 

  .في المقروء عٌ ا، ويظهر منها توس  بأسَ 
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هوجاء  وراءها عواصفَ  ابة لا غير، أم أن د عنوان ولافتة جذ مجر ) ما بعد السلفية(فهل 
حصون القرون  ا اختراقَ عبثً  فحاولاَ  ..لزْ ضت الغَ الآبار، وأهلكت الحرث، ونقَ  رتِ مَ طَ 

 السلفي ة الشامخة، وتقويضها بذر ات الر ات النوى، وأحجار الخذف؟مل، وحب!  
 الحقيقة أن  الكلام على عواهنه من غير  رسلانِ في أكثر مباحث الكتاب يُ  فينِ المؤل
ل ذلك الإمام فات القديمة، وقد حل فات الحديثة، وبعض المؤل أكثر المؤل  تحرير، وهذه آفةُ 

 من التقليد  ثرَ أما بعضهم فقد أكْ ): (٢٨٧/ ٧(فقال في الأم  ،وذكر الأسباب الشافعي
 ياسةوالتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالر.(  
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ها هنا، وإنما أكتفي بأبرز المآخذ قدُ كثيرة يطول نَ   ح الكتاب تستوقفه مآخذُ ن يتصف مَ 

  :المسائل والدلائل جانبيَ في 
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  :وهي كالآتي ،مآخذ في جانب المسائل ةبسبع فقد اكتفيتُ 
 نِ  :لالأو سبي ة الحقيقي ة الن ةحلي.  

  .هم حديث الافتراقسوء فَ  :الثاني
  .مسألة لفظي بالقرآن مخلوق :الثالث
  .ذ بظواهر النصوصالأخْ  :الرابع

  .راءةرية إعادة القِ فِ  :الخامس
  .ل لهامسألة حوادث لا أو  :السادس
  .الطعن في منهج أهل الحديث: السابع

  ..ونكتشف ما تحت هذه العناوين من المضامين ،اواحدً  ادعنا نبدأ ا واحدً  ..احسنً 
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 الحق  ا أن رَ منهما تشكيكٌ بعقيدة السلف، وقر ل فين حصَ المؤل  ح أن وض أُ  من المحزن أنْ 

ة ولا غيرها؛ ن الس  نة لا أهلعي محصور في طائفة مُ  بلة، فهو غيرُ بين طوائف أهل القِ  مبثوثٌ 
ة في في سلك المناهج التنويري  ينِ ومنخرطفسطائي، ل المذهب اللا أدري الس من حنظ ينِ فَ رتشِ مُ 
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 قراءة النص المتناولة لتعد د القراءات والتفاسير، وتاريخي همها، على اختلاف ة فَ تها، ونسبي
  ..بينها

 ا في الكتاب نِ رَ فقد قر سبية الحقيقة بين الن ٦٧(ة، فقالا في حل الإسلامي) :( في  فالحق
 ة محمد لا يجَ أم بعينها، ولا يفوت جميعُ  بعينه ولا جماعةٌ  ه واحدٌ معه كل ةَ ه الأم   لا ها حتى كل

  ).ا منهم يجمعه كلههم، وليس واحدً ه فيهم كل كل   فالحق  ؛يدركه منهم أحد
جماعة من جماعات  أي : ه، ولا تخلو منه كلهكل   التي لا تحوز الحق ) بالجماعة( عنيانِ ويَ 
ا حَ فقد صر ..! يعةسواء كانت أهل الحديث، أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الش  ،بلةأهل القِ 

نة والجماعة، أو أهل الس  سواء أكانت هذه الفرقة هي أهلَ ): (٥٦(هامش بذلك في 
 ؛أو غيرهم ،يعةالحديث، أو المعتزلة، أو الأشاعرة أو الش  في باب من  فكل فرقة وافقت النبي

في باب من الأبواب  النبي  في هذا الباب، وكل فرقة خالفتِ  فهي ناجيةٌ : أبواب ما جاء به
  .في هذا الباب - دةهي في النار يعني متوع - فهي من الهالكة

فقد يكون أحمد بن حنبل من الفرقة الناجية في باب، والقاضي : فق هذا التصوروَ 
لاهما من الفرقة المتوعدة بالنار في أبواب عبدالجبار من الفرقة الناجية في باب أو مسألة، وكِ 

على العذر، وإنما تكون إمامة  ل فيها الذنب المحض، أو الخطأ الموقوفة مغفرتهأخرى حصَ 
  ..).ر الافتراقيلا باعتبار نجاته بالتصو  ،أحمد باعتبار كثرة صوابه وهدايته المشهود ا

من وأصحابه  ما عليه النبي  كل   رقة واحدة من المسلمين حازتْ فِ  ةَ فليس ثمَ : (ثم قالاَ 
   .)ا عن الإيمان والقول والعمل جميعً ، فضلاً الإيمان

من  ..ا في فكر المؤلفينا خطيرً نعطفً ل مُ ة التي تمث دعنا نناقش هذه المسألة المهم .. احسنً 
  :وجوه

على  اواحدً  ا دليلاً رق الإسلامية ولم يذكرَ ع بين الفِ موز  الحق  ا أن رَ أما قر : الوجه الأول
  !في إسقاط دعواهما ه كافٍ دَ هذه الدعوى الجسيمة، وهذا وحْ 

على هذه  ولم يذكرا دليلاً  ،ةالحق لا يخرج من طوائف الأم  ا أن أما جزمَ  :الوجه الثاني
  .الدعوى

الحق في أمة محمد ( إن  :قولهما سه؛ إذ إن هذا القول متناقض في نفْ  أن  :الوجه الثالث
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 بعينها، ولا يفوت جميعُ  جماعةٌ  ..هلا يجمعه كل ةَ ه الأم   قولٌ لم ) ها حتى لا يدركه منهم أحدكل
 لْ نة من جماعات الأمة أم لم تقُ معي  هل سبقهما إلى هذا القول جماعةٌ : قالإليه، أو يُ  اقَ سب ـَيُ 

 !؟ة في أصول الدين لهما ذلك خاص ه هنا، وأنى فعليهما إيرادُ : به أي جماعة؟ فإن كان الأول
به أحد من طوائف الأمة؛ فإن   لْ كلامهما هذا لم يقُ بطل مذهبهما؛ إذ  فهو يُ : وإن كان الثاني

 كان حق ةَ ا فقد فات الأم   كل لم يتكلم به أحد، وهو يناقض دعواهما، وإن كان قولهما  ها حق
  !ة فيهج ؛ فلا حُ باطلاً 

سواء : (نة غير أهل الحديث؛ حيث قالاأهل الس  ظاهر قولهما أن : الوجه الرابع
بينهما بحرف  وهذا عطفٌ ..) نة والجماعة، أو أهل الحديثأهل الس  أكانت هذه الفرقة هي

ا أن الأشاعرة رأيَ  ينفالمؤل  من السلف، ولعل  به أحدٌ  لْ لم يقُ  المفيد للمغايرة، وهذا قولٌ ) أو(
ن ينازع في اسم أهل الحديث كابن ومنهم مَ : نة، فيقالفي اسم أهل الس  نازعون السلفَ يُ 

  ..ل أشد كانت المنازعة في الاسم الأو   ، وإنْ )٤٦(شكل الأحاديث بيان مُ فورك في كتابه 
ا أنه لا يخلو في طائفة، وجزمَ  اا أن الحق ليس محصورً فين جزمَ أن المؤل : الوجه الخامس

الحق  مواضعَ  فانِ علم المؤل ا أن يَ إم : لا يخلو حالهما من أمرين: والسؤال.. الطوائف منه جميعُ 
الذي  ا الحق عَ قد جم ذلك وبيانه؛ وعليه يكونانِ  ب عليهما اتباعُ علماه وجَ  ه، فإنْ مانِ علأو لا يَ 

 ذا يُ )الإيمان(سيما في الاعتقادات  لا ،ق عند غيرهماتفربطلان أصل مذهبهما في تفرق ، و
  !ع في شخصهماهو قد جمُِ  الحق، فها
الصوابات عند أحمد وغيره من غير سبة كثرة نِ  هما تحديدُ فكيف أمكنَ : لم يعلماه وإنْ 

  لم؟عِ 
هذا العلم : قيل لهما.. ا، ويجوز العمل بالظنياتلا يقينً  اكله ظن   منا الحق لِ عَ : قالا فإنْ 
كما خصِ رق؛ إذ حصرتماه الآن في شَ ق الحق بين الفِ كما بتفر ليقينكما أو ظن  فٌ الظني مخالِ 

) اظن( رق، ولم يوافق على العمل به بين الفِ  العمل بالظن في الاعتقادات فيه نزاعٌ  ، كما أن
  .سع المقام لبسطه هناا لا يت ن وافقهم من غيرهم مم نة ومَ الس  سوى أهلِ 

ا تلك المسائل والأبواب التي كثران من الدعاوى ولم يذكرَ يُ  فينِ أن المؤل  :الوجه السادس
: عن غيرها من الأبواب؛ إذ قالاَ  فضلاً  ،امجردً  اكرً ولو ذِ  ،الإيماننة في الس  أخطأ فيها أهلُ 
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) رقة واحدة من المسلمين حازتْ ة فِ فليس ثم   كل  عن وأصحابه من الإيمان، فضلاً  ما عليه النبي 
  ).االإيمان والقول والعمل جميعً 

ق الذي تفر  الحق  عتِ ا عن عقيدتكما الجديدة التي جمَ حَ فصِ أنكما لم تُ  :الوجه السابع
ق رَ فيها كسائر فِ  امحصورً  كما ليس الحق بلة، ثم لماذا لا تكون فرقتُ بين طوائف أهل القِ 

  !؟الحق  المسلمين، والحق مجهول، ويلزم من ذلك ضياعُ 
بالإجماع، قيل  :ماالفرق؟ فإن قلتُ  لا يفوت كل  الحق  ما أن متُ لِ كيف عَ :الوجه الثامن

معهما،  ة الإجماع، وقد يكون الحق ام وطائفته من المعتزلة نازعوا في حجي ظ الن  إن  :لكما
 ؛منهم ه لم يقل ذا القول أحدٌ تنافى مع جزمكما، ثم إن به، وهو يَ  افيصبح الإجماع مشكوكً 

  ؟افكيف يكون إجماعً 
غيرها ، وانضمامها مع فرقة ترى أا على الحق  كل   وجه الإجماع هو أن  إن  :فإن قيل

  .رجها عن كوا على الحقلا يخُ  رق في الاسم العام من الفِ 
 نس ما لو قال أحدهذا من مواضع التلبيس، وهو من جِ  فالجواب أن:  الحق لا يخرج  إن

ق بين هذه متفر  الحق  م أن وهِ فهذا يُ  ..عن الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلامية
 الأديان أو أن  في الجملة كما يُ  ها متماثلةٌ الأديان كل ج له وليم بيكر وأصحابهرو!  
لا  الحق  لة؛ إذ تحتمل أن مَ مقولة مجُ ) رق أهل القبلةفِ  إن الحق لا يفوت كل : (ومقولة

 ا بمجموعها، وإن كان قد يفوت كليفو  فرقة منها، وهذا ما قر فان، ولم يوافقهم عليه ره المؤل
معينة منها، ويفوت غيرها  لا يفوا بمجموعها ولا يفوت جماعةً  الحق  ، وتحتمل أن تةَ لبا أحدٌ 

 كثُ يَ  بعض الحق ر أو يقل وهذا مذهب كل الجماعات الإسلامي ، ا هي ة، وكل جماعة تدعي أ
 وأصحابه هم جماعةُ  صلى الله عليه وسلمالمقتفي لآثار النبي  ولا ريب أن  ها الحق،تْ تلك الجماعة التي لم يفُ 

  .بالاضطرار الخاص أهل الحديث، وهذا معلومٌ 
 فهو ليس إجماع الصحابة الذي هو حُ ..منا صحة هذا الإجماعثم لو سل ة لا غير عند ج

 فينِ المؤل.  
ا الحق لا يفوا جميعً  نة على أن الكتاب والس  ، وإنما دل الإجماعنا ليس دليلُ : قلتما فإنْ 
 ق بين الجماعاتوأنه يتفر..  

ق الحق أو ف النظر عن تفر رْ نة بصَ ما المعيار هو الكتاب والس ما حين جعلتُ فقد أصبتُ 
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بين الجماعات،  ق الحق نة على تفر ما الدليل من الكتاب والس : اجتماعه، ثم يقال لكما
 على تفرقه؟ وليس فيهما ما يدل  
بمكان عليه  هي المستمسكةُ  ،واحدةٍ  الحق في جماعةٍ  علم بالاضطرار أن بل فيهما ما يُ 
  !ل ما كانوا يعملونع الحق وبطَ ق على الباطل، فوقَ رَ الفِ  الجيل الأول، وسائرُ 

هذا الرأي الجديد يفتح الآفاق لأنواع السفسطائيين في اختيار  أن  :تاسعالوجه ال
إجماع ة، ولا يخالف  يخرج عن الطوائف الإسلامي ط ألا رْ جديدة لمذهب جديد، بشَ ) توليفة(

 ر رية في القدَ ة في الأسماء والصفات والإيمان، وبرأي القدَ الصحابة؛ فيأخذ برأي الجهمي
 يعة في الصحابةوالخروج، وبرأي الش!..  

لا تحصره طائفة معينة، فقالا في  الحق  بقنا إلى هذا الرأي، وأن نحن قد سُ  :فإن قالا
)٦٧) :( ويحتمل  :ا عن عياضحاكيً  يقول النووي أن  قة بين أنواع المؤمنين، هذه الطائفة مفر

اد وآمرون بالمعروف وناهون ثون، ومنهم زه ومنهم محد  ،جعان مقاتلون، ومنهم فقهاءُ منهم شُ 
 يكونونعين، بل قد أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمِ  عن المنكر، ومنهم أهلُ 

 في أقطار الأرض ينَ قِ متفر.(  
ßÂ<h]ç¢]æßÂ<h]ç¢]æßÂ<h]ç¢]æßÂ<h]ç¢]æl^ãq<pøm<àÚ<äl^ãq<pøm<àÚ<äl^ãq<pøm<àÚ<äl^ãq<pøm<àÚ<äVVVV< << << << <

  .ياض، وإنما هو من كلام النوويهذا من كلام عِ  ا في عد فين وهمُ المؤل  أن   -أ 

ة من معتزلة وشيعة ق بين الفرق الإسلامي إن الحق متفر  :لالنووي هنا لم يقُ  أن   -ب 
، ون المعتزلة ونحوهم مبتدعةً سم ، بل النووي والقاضي عياض وغيرهما يُ لبتةَ اوغيرهما 

قال  ؛حون عدم التكفيررج كانوا يُ   ون في تكفيرهم قولين، وإنْ كُ أهواء، ويحَ  وأهلَ 
ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء ): (١٦٠/ ٧(النووي في شرح مسلم 

 ؛)أهل الأهواء رُ وسائِ رية وجماهير المعتزلة، الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدَ  أن 
 .)٣(!ديء؟ذهب الر أنه يوافقهما على هذا الم مانِ فكيف يزعُ 

بباب  هذه الطائفة الظاهرة مخصوصةٌ  م من كلام أحمد وغيره أن هِ النووي فَ  أن   -ج 
؛ إذ  ..أبواب الخير من صلاة وصيام وجهاد أا تتناول كل  رفقر العلم والعلماء، 

  !كلها من الحق
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 دوا وإنما قصَ ها في باب العلم والعلماء، أحمد وغيره لم يقصدوا انحصارَ  والظاهر أن
ملة، تلك الطائفة في سائر الأبواب على عقيدة أهل الحديث في الجُ  اشتراط أن تكون عقيدةُ 

  .لائل بإذن االلهلهذا الحديث في جانب الد  وسيأتي بسطٌ 
الإسلام يختلفون في المسألة الواحدة على قولين أو أكثر، وهم  أليس فقهاءُ : فإن قيل

 مت احد منهم قد يخُ الفريق الو  فقون على أن طئ الحق،   م متكما أ لا يخرج  فقون على أن الحق
  !؟عن جميعهم

الحق لا يخرج  ح الفقهاء فيها أن صر هذا في المسائل الاجتهادية التي يُ  أن  :فالجواب
 عن جميعهم وأن  ويحتمل  ويحتمل الخطأ، وقول غيرهم خطأٌ  قول كل مذهب لنفسه حق

 ا الصواب، أم ة وما يشبهها كعامة أبواب العقائد ومسائله وكثير من مسائل المسائل القطعي
وأن قولهم  ،الحق لا يخرج عن جماعتهم حون أن صر المقالات الاعتقادية يُ  فأربابُ .. الأحكام

 لا يحتمل الخطأ، وقول غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب، بل يُ  حق أو يُ  عون المخالفَ بد رونه كف
  .فين أنفسهمبين هذا وهذا باعتراف المختلِ  قٌ ففرْ  ؛رونه للجهل أو التأويل ونحو ذلكعذأو يَ 

يطول استقصاؤها،  والمقصود هو بيان فساد هذا المذهب الرديء من أوجه كثيرة
 م شناعتُ غلط تعظُ  وكل ذا حتى طابتْ فان لم يكتفيَ ه بمجرد إيراده، والمؤل نفسهما في محاولة  ا

فلم ة والقاضي عبد الجبار، ن ام أهل الس جائرة في بين أحمد بن حنبل إم عابثة بإيراد مقارنةٍ 
شر المريسي أو أحمد بن أبي دؤاد ا، وكان الأولى مقارنة أحمد بمعاصريه كبِ عنهما شيئً  غنِ تُ 

 ةَ لعموم طلبة العلم الذين يعلمون حقيق ضح الفرقانِ ونظائرهما؛ ليت  وكلام  ينِ هذين الجهمي
 ل تُ بل وتكفير، لا مقارنته برجُ  ،وتبديع العلماء عنهما من سب في القرن الخامس؛ لتخف وفي 

 بذلك إلى التشكيك في منهج لاَ ن لم يعرف القاضي عبد الجبار، ويتوص وطأة المقارنة عند مَ 
 لفأحمد وسائر الس!  
 غة وهذه الل) أو ) ة للحقيقةالتوزعي ق الحقيقة بين الطوائف الإسلامية ليس لها أي تفر
التغريبي تحت ما  وافدة من موجات المد  التراث الإسلامي، وإنما هي فكرةٌ  امتداد داخلَ 

  .)٤( لبسطها هنا سع المقامُ سمى بالتسامح الإيجابي في أوربا لا يت يُ 
ين لتساقطت منها الحداثي نا جيوب بْ قل  المخدوعين، ولو بعضُ  ع هؤلاء الكفارَ وتبِ 
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 ات التراث تحت ما يُ مقص سم د التفاسير، كما يمكن أن نلتقط ى بإعادة قراءة التراث، وتعد
فان ن يقرر هذا المذهب الفاسد الذي ذهب إليها المؤل مَ  من بعض شوارد المبتدعة اليومَ 

 ٥(فيانِ السل (!  
من  بعد السلفية، وسبقهما إليه عددٌ  فان في كتاب ماطه المؤل وهذا المنهج الذي اختَ 

ه على نوع التوليفة التي هو منهج متذبذب، ليس له قدم راسخة؛ إذ يعتمد شر : التمييعيين
ين، فقد تكون خطوة أولى من دة للحداثي ن زمرة القراءات المتعد سينتقيها الباحث، وهي مِ 

ية من مدرسة فولتير الفرنسي، خطوات بناء القطيعة مع التراث من أصحاب النزعات التاريخ
  !وفيكو الإيطالي، كالعشماوي، وحسن حنفي، ونصر أبو زيد، ومحمد أركون، وغيرهم

ه تنتْ ه بنرجسيتها، وفَ تْ وقد يكون تأثرٌ بالموجات الحداثية، والمسالك التفسيرية، فخدعَ 
أمامها فأناخ، وقد ه الأوساخ، ودهش عقلُ  سفنجةُ ب الإه كما تتشر لبُ ا قفتشر .. ببريقها

  ..ةحسنة، وحظوظ خفي  الط ذلك قصودٌ يخُ 
هذا النفق الموحش كاع،  نت له ظلمةُ ه الشيطان إن تبي المؤمن الذي استزل  أن  ريبَ  ولا

هدانا االله .. راجعينِ  ، وإلى الحق اهينِ أو  فينِ جاع، وأحسب المؤل وفاه لسانه بالتوبة والاسترِ 
  .نا عليهتَ ا للحق، وثب جميعً 
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ية وأنس بن روى أصحاب السنن من طرق عن أبي هريرة ومعاو ): (٥١(فقد قالا في 
، وافترقت رقةً على إحدى وسبعين فِ  افترقت اليهودُ « :قال صلى الله عليه وسلممالك وغيرهم أن النبي 

ها في كل   ،وسبعين فرقة النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاثٍ 
  .»هي ما أنا عليه وأصحابي« :من هي يا رسول االله؟ قال: قالوا ،»النار إلا واحدة

 أساسية إلى أن هذا  ا لشيخ الإسلام ابن تيمية بدرجةٍ المعاصرة تبعً  ةُ تذهب السلفي
 هي موردُ لافات الواقعة بين المسلمين في العقائد الخِ  الحديث هو قسمة فرق المسلمين، وأن 

 فرقةٌ  القسمة والافتراق، وأنه ثم  دة بعقاب من هذا واحدة هي الناجية يوم القيامة غير متوع
  ..).وأصحابه في أصول الاعتقاد صلى الله عليه وسلمبما عليه النبي  فرقة التي التزمتْ الوجه وهي ال
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ا في وقد أحسنَ .. لعمومات الشريعة وأصولها حديث الافتراق موافقٌ  أن  نِ افالمؤل ر كَ ثم ذَ 
عون في تصحيح اد الحديث الكبار الذين يتوس كانا مخطئين في معرفة مذهب نق   ذلك، وإنْ 

 ها مما يحتمل كأحمد وغيره ويمُ كان ضعفُ   ين وقواعده إنْ الأحاديث الموافقة لأصول الد ل لها ث
اني تيمية والألب وابنُ  حه الترمذي ق، وصح رُ بتحسينات الترمذي، وقد ورد الحديث من طُ 

  .)٦(وغيرهم
لا ينازعان في تصحيحه في  فينِ المؤل  طيل في الكلام عن الإسناد؛ لأن لن نُ  ..احسنً 

هم الفَ ): (٥٥(هم هذا الحديث؛ إذ قالا في ذ عليهما في فَ فدعنا ندلف إلى المآخِ  ..الجملة
من الأبواب أو المسائل    مجموعةً ن عين م مَ هْ وهو ف ـَ :- وهو الألصق بموضوع بحثنا -الأخطر

 ا مناط الافتراق، وبالتالي ا وقصرً ين أو أصول مسائل الاعتقاد، وجعلها حصرً كأصول الد
 ن خالف فيها، وهذا الفهم غلطٌ ا كان من الفرقة الناجية دون مَ نً  معيـ ن التزم فيها قولاً ل مَ جعَ 

 شمل العمل، وهذا يَ من العلم و  صلى الله عليه وسلمديث أتى في كل ما كان عليه النبي الح ظاهر؛ فإن
وسائر أبواب الأخلاق  ،هاوأصول الشرائع والأعمال وفروعَ  ،هأصول الاعتقاد وفروعَ 

 وأصحابه، ولا يكون رجلٌ  صلى الله عليه وسلمما كان عليه النبي  ب فيها التزامُ والمعاملات؛ فإا كلها يج
ا مخالفة تكون سببً  من كل  دة بالنار حتى يخلوَ من الفرقة الناجية غير متوع  أو تكون طائفةٌ 

  ).للوعيد بالنار في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات
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ا فقط؛ إذ  واحدً رقة الواحدة قد تكون رجلاً الفِ  كلامهما يحتمل أن   أن  :الوجه الأول
بالنار حتى يخلو من كل دة ولا يكون رجل أو تكون طائفة من الفرقة الناجية غير متوع : (قالا

ا، ا أن الفرقة قد تكون واحدً فهو المطلوب، وإن قصدَ : ذلك فإن لم يكن يقصدانِ  ،)مخالفة
الطائفة من (على >>>>طلق في اللسان العربيوهي تُ ) رقةفِ (لظاهر الحديث؛ إذ فيه  فهذا مخالفٌ 

ز جماعة الحق ه مي العدد؛ لأن  هذه الفرق المذمومة قليلةُ  الحديث أن  ، وإن كان ظاهرُ )٧()الناس
ه لَ ن شاكَ  بانضمامه مع مَ من الفرق إلا  بالسواد الأعظم؛ وعليه لا يكون ذو الخويصرة فرقةً 

  .ةل ومِ  من الخوارج، فهو معهم فرقةٌ 
كل مسألة في سائر الأبواب من   ظاهر كلامهما أنه يجب التزامُ  أن  :الوجه الثاني
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أصول الاعتقاد وفروعه  شملُ وهذا يَ : (واعتقادات؛ إذ قالا وعبادات، أخلاق، ومعاملات،
فيها  فإنها كلها يجبوأصول الشرائع والأعمال وفروعها وسائر أبواب الأخلاق والمعاملات؛ 

 وأصحابه صلى الله عليه وسلم التزام ما كان عليه النبي..( ومنها  ،منها الواجبات وهذا غلط؛ فإن
 ين الإسلام بالضرورةمن دِ  هو معلومٌ ات التي لا يجب فيها التزامٌ كما المستحب.  

مخالفة صغيرة أو كبيرة؛ إذ  الحديث يتناول كل  ظاهر كلامهما أن  أن : الوجه الثالث
من العلم والعمل، وهذا يشمل  صلى الله عليه وسلمما كان عليه النبي  ديث أتى في كل فإن الح: (قالا

وسائر أبواب الأخلاق  ،الشرائع والأعمال وفروعها وأصولَ  ،الاعتقاد وفروعه أصولَ 
 ا كلوأصحابه، ولا يكون رجلٌ  صلى الله عليه وسلمب فيها التزام ما كان عليه النبي ها يجوالمعاملات؛ فإ 

 دة بالنار حتى يخلوَ أو تكون طائفة من الفرقة الناجية غير متوع  ا مخالفة تكون سببً  من كل
  ).للوعيد بالنار في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات

أصول الشرائع (في ) كل ما كان عليه النبي(ديث يشمل ا أن الحأما ذكرَ فلاحظ 
ها ومخالفتُ  ،المأمورات والمنهيات فهو يتناول كل  ؛)والأعمال وفروعها وسائر أبواب الأخلاق

أي مخالفة في هذا يكون صاحبها من  ا أن دَ وأك ..أو صغيرة أو دون ذلك قد تكون كبيرةً 
  !.ا الباب أو تلك المسألةالفرقة النارية في هذ

 كان المقصود تخصيصَ   ؛ فإنْ !بالنار ا للوعيدِ تقييدها بأن تكون سببً  إنه تم  :فإن قيل
بالكبائر دون  فهذا خاص ..نةبالنار في الكتاب والس  المخالفة بالذنب الذي ورد فيه وعيدٌ 

 وهِ الكلام عليه، ومع هذا فكلامهما يُ  طُ لف، وسيأتي بسْ الصغائر في مذهب الس م أنه أعم 
  .لهن تأم مَ لِ  من ذلك وأشملُ 

نت  ا للوعيد بالنار سواء كاأي مخالفة وذنب بطبيعتها تكون سببً  كان المقصود أن   وإنْ 
ي بصاحبها هوِ رات الذنوب، وأا قد تجتمع فتَ ق من محُ  صلى الله عليه وسلمكبيرة أو صغيرة؛ لتحذير النبي 

 ..في الوعيد بالنار في الحديث؛ لأنه سببٌ  والصغائر داخلةً  تكون الكبائرُ  في النار؛ فعليه
رق النارية حتى يتوبوا؛ في الفِ  أن الأنبياء يدخلون دخولاً : ، منهوهذا الكلام يلزم منه شناعاتٌ 
لظاهر الحديث؛  كما أنه مخالفٌ  ،) ٨(لففي الصغائر عند الس  لأم غير معصومين من الوقوعِ 

 الفرق الثتنين وسبعين فرقةً  لأن  دة بالنارمتوع..  باتفاق  رمها ليس صغيرةً على أن جُ  وهذا يدل
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  .السلف
 كلا   والمرتكب للكبيرة؛ لأن  كلامكما في أحسن أحواله يتناول المبتدعَ  :الوجه الرابع

 منهما متوع ؛هذا غلط د بالنار، ولا ريب أن  ا؛ ع مذهبً بمن ابتد  ظاهر الحديث مخصوصٌ  فإن
نة ، والافتراق في أكثر موارده في الكتاب والس »سبعين فرقة«الحديث ورد بلفظ  ن لأ
افترقت «: سب للأديان، فقالوهو المراد في الحديث؛ لأنه نُ  ،ينيستعمل في الافتراق الد يُ 

ا الحقيقة؛ ومم الدين في  في دينهم، والعاصي لم يفارقِ  :أي ،»افترقت النصارى ..اليهود
 أرشدَ  صلى الله عليه وسلمد هذا أن النبي يؤي  السواد الأعظم  إلى السواد الأعظم والجماعة، ومعلوم أن

 ويؤكد هذا المعنى  ..في العقائد أو الأبدان أين من كبائر الذنوب، ولا يلزم منه افتراقٌ ليسوا مبر
 :فقوله »ةً ل على ثلاث وسبعين مِ  ةُ ستفترق هذه الأم «في بعض ألفاظ الحديث  أنه وردتْ 

  .)٩(ةً ذ مل مات أنه اتخ ل المحر عَ ن ف ـَطلق على مَ ين واعتقاد وطريقة، ولا يُ شريعة ودِ : أي »ملة«
ل في زمنه ل الافتراق؛ ويلزم منه أنه لم يحصُ أي سيحصُ  »ستفترق« :كما أن قوله

وصى بالاستمساك بما عليه هو وأصحابه، وهذا يكون بعد موته، كحديث افتراق، كما أنه أَ 
الافتراق  لم من هذا أن ونظائر ذلك، فعُ  »من بعدي لذينِ ل باوا دُ تَ اق ـْ«: رباض، وحديثالعِ 

الاستبراء  يبة والنميمة وعدمُ رب الخمر والغِ نا وشُ الكبائر كالز  علُ موته، ولو كان فِ  يكون بعدَ 
الأمة افترقت في زمن النبوة لا بعده،  فيلزم منه أن : في الافتراق ونحو ذلك داخلاً  ،من البول

 ومذهب أهل الس ثم لو كانت الكبائر داخلةً )١٠(الصحابة غير معصومين من الكبائر نة أن ، 
 ،ما تقد مَ طلان لِ وسبعين، وهذا ظاهر البُ  ينتاثنا لا جد  النارية كثيرةً  الفرقُ  في الحديث لكانتِ 

  .ينثات في الد دع والمحدَ الحديث وارد في البِ  ه أن م من هذا كل لِ فعُ : ولغير ذلك من الدلائل
ا أحدً  يقتديان به في هذه المسألة، بل لم أرَ  اا إمامً رَ ذكُ فين لم يَ المؤل  أن  :الوجه الخامس

وغيرهم  ،ناةاق والز ر اب الخمور والس ر الكبائر من شُ  حديث الافتراق لا يتناول أهلَ  أن  نازعَ 
 مم ها أو يدافع عنهان لم يستحل.  

 لْ أن ابن تيمية لم يقُ  :ادسالوجه الس  إن  هذا خاص  اصطلاح  ين حسبَ بأصول الد
 مين كما فهِ المتكل فان من قولهمه المؤل) : ا في هذا نجَ ن اعتقد ذلك مَ  موجب هذا الكلام أن

كلام ابن تيمية   غايةُ  ؛ إذ)اوقد لا يكون ناجيً  ايكون ناجيً ه فقد د د ضِ الاعتقاد، ومن اعتقَ 
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 لْ في الحديث، ولم يقُ  العقائد داخلةٌ  هنا أن:  إن  ات غير داخلةالعملي.  
 في الحديث إنْ  أن تكون المسائل العملية داخلةً  ابن تيمية لم ينفِ  أن  :الوجه السابع

حال إليها، أو الر  ، أو طاف بالقبور وشد ع الزكاة متأولاً ن ترك دفْ باطل، فمَ  ها اعتقادٌ بَ صاحَ 
 فهي بدعٌ  ..ونظائر ذلك ..ةا غير الأعياد الإسلامي استحدث بعض العبادات، أو أقام أعيادً 

؛ أعياد المشركين مثلاً  رَ ن حضَ لاف مَ مة لذلك، بخِ على اعتقادات فاسدة أو مستلزِ  مشتملةٌ 
  .ماتدع، وإنما هو من المحر فهذا ليس من البِ  ..هاعلم فسادَ لشهوة وهو يَ 

 ؛عحادث مبتدَ  ين إلى أصول وفروع وهو تقسيمٌ موا الد مين قس المتكل  أن  :الوجه الثامن
 فأصول الد ا أبواب العقائد أو المسائل العلمي ة، والفروع هي الحلال والحرام أو ين يعنون

 الفقهي ات، ثم طفِ ات أو المسائل العملي ١١(قون بينهما بفروق باطلةقوا بعد ذلك يفر(.  
ا ن السلف من استعمل مصطلح الأصول والفروع إم مِ  ب بعض الباحثين بأن شغ وقد يُ 

 على المبتدعة، أو في غير ذلك من المواضع، ومورد التقسيم  في باب القياس، أو في أثناء الرد
ر فيها عذولا يُ  ،ع مخالفها ويأثم ويكفربد  يُ لمية أصولاً ل الأمور العِ ع هو في جعْ الحادث المبتدَ 

بوا بدع مخالفها ولا يأثم ولا يكفر، ثم رت ا لا يُ ة فروعً ملي في الدنيا والآخرة، وجعل الأمور العَ 
بول أخبار الآحاد وظواهر النصوص في المسائل ت في قَ ا أخرى كالتعن على هذا التقسيم بدعً 

 ة التي يُ العلمي ا أصولاً سمأما لو قال أحدو ،:  إن  هي القطعيات من العِ ين أصول الد ات لمي
الأصول هي الثابتة بالنص،  :ا، أو قالات لكان المعنى صحيحً مليات، وفروعه هي الظني والعَ 

وما سواه  توحيد الربوبية أصلٌ  إن  :ا، أو قالوالفروع هي الثابتة بالقياس لكان هذا صحيحً 
 :وما سواه فرع، أو قال ثة أصلٌ إن أنواع التوحيد الثلا :ا، أو قالفرع عنه لكان المعنى صحيحً 

 إن معرفة العبد رب ومحمد بن عبد  ،كما سماها الغزالي في المنقذ من الضلال  ه أصولٌ ينَ ه ودِ ه ونبي
رتب على هذا التقسيمات  يُ ط ألا رْ ا بشَ الوهاب في الأصول الثلاثة، لكان هذا صحيحً 

  .ا تخالف النصوص الشرعيةأحكامً 
ات، فهو تقسيم عقلي صحيح، بل لو إلى علميات وعملي  ينالد  بل لو قسم أحدٌ 

في العمليات على الظواهر دون البواطن كاستقبال القبلة ورؤية  ق الحق الشرع عل  إن  :قيل
ا على قول في العلميات على البواطن، لكان هذا صحيحً  ق الحق ونحو ذلك، بينما عل  ،الهلال
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  ..ظواهر النصوصطائفة من أهل العلم، وهو الموافق ل
لكلام السلف  فان، وهو موافقٌ الحديث بخلاف ما ذهب إليه المؤل  أن  :والحاصل

 عمِ منه العجب أن يَ  يقضا يَ وغيرهم، ومم فان إلى تضييق مدلولات حديث الافتراق فيما د المؤل
 كل مخالفة إذ جعلاَ ا؛ ، وأكثر شقاقً رقةً فُ  بقول هو أشد  أتيَافيَ ة، رقة في الأم يبدو؛ لتخفيف الفُ 

  !!.للفرقة موجبةً 
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لا يحصر في  الحق  ر في سياق أن كِ ؛ إذ ذُ ا قبلهمَ  لِ المأخذ يشبه أن يكون مثالاً هذا 
القول السلفي  وبعض هذه المسائل قد استقر ): (٥٠(قالا في طائفة أهل السنة وحدهم، ف

قات السلفية أن يعود بالتخطئة والنقد على طريقة التحق  على سواغها الآن، لكنه لم يستطعْ 
دة يمكن التأكد منها، محد  ه مسائلُ وليس قبلَ ) كم بعدم سواغهاالسابقة في التعامل معها والحُ 

ة وتجهيمهم، ا لأحمد في تكفير اللفظي ا نص ها بخمس وأربعين صفحة ساقَ غير أما بعدَ 
ن يقول بأن لفظه القول السلفي على إخراج مَ  وقد استقر ): (٩٥(ا عليه بقولهما في واعترضَ 

ا، لكن  بدعي ك لسانه من أن يكون قولاً ر يحُ  شرٍ بالقرآن مخلوق يقصد بذلك لفظه هو كبَ 
  ...)-:- القول السلفي لم يستطع الرجوع بالتخطئة على موقف أحمد

  :من وجوه ه وتحرير القول فيهفهذا نموذج يمكن مناقشتُ  
القول «استقرار  وكأن  ،على الإمام أحمد ض الرد عرِ ا ذلك في مَ أما ذكرَ  :الوجه الأول

رون  إذا كان السلفيون المتأخ ة على سلفيي الجيل الرابع، إلا ج رين حُ عند المتأخ  »السلفي
  !!.على إجماع مأثور عن الصحابة استطاعوا العثورَ 

ثبت استقرار السلفيين المتأخرين على عدم التبديع، ا ما يُ أما لم يذكرَ  :الوجه الثاني
 قبة من أحقاب السلفحِ  ولا استقرار ذلك في أي.  

 دُ كان قصْ   ذا اللفظ إنْ ا استقرار مذهب السلف على تبديع هلو حكيَ : الوجه الثالث
ل عن أكابر العلماء  قِ ما أنه نُ سي  كان أقوى من دعواهما بلا ريب، لا  ،صاحبه صحيحًا

ل ذلك اللالكائي ده؛ نقَ ض لقصْ صاحب المقالة دون التعر  كالشافعي وأحمد وغيرهما تجهيمُ 
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المتصلة إلى كل واحد من  ، وساق الأسانيدَ ) ١٢(في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
  !مذهب السلف على خلاف هؤلاء؟ كيف يستقر   اهؤلاء في الجملة، وعجبً 

 والمقصود أن  هؤلاء جه اللفظ  موا هذا القول ولم يستفصلوا عن قصود القائلين؛ لأن
؛ ولهذا ى السلف عن امرجوحً  حركة اللافظ احتمالاً  في الملفوظ، وإن احتمل إرادةَ  ظاهرٌ 

سانه  يعني به حركة لِ ) لقرآن مخلوقبالفظي : (قول القائل وقد ذكر ابن جرير أن  هذا وهذا،
هذا القول، فقال في   شناعةَ ى؛ ليبين يعني به الاسم لا المسم ) االله مخلوق: (كقول القائل

علي الذي يأجرني االله فِ  :)قراءتي( أعني بقول: فأما إن قال): (١٥٢(التبصير في معالم الدين 
تعالى -القرآن الذي هو كلام االله  ، لاالم يكن موجودً  ث مني بعد أنْ والذي حدَ  ،عليه
. مخلوق ، ولا يزال بعد فنائهم الذي هو غيرُ االذي لم يزل صفةً قبل كون الخلق جميعً  -ذكره
 القول فيه نظيرُ  فإن  بلسانه مخلوقٌ، يعني بذلك  - جل ثناؤه-  كره االلهذِ  القول في الزاعم أن

ه ر مرادَ س وإذا فَ ): (٢٥٩/ ١(تيمية في الدرء  وقال ابن، )علهه وخلق فِ قَ ه الذي خلَ عله لا رب فِ 
ليس  :اكان صحيحً   أن حركات العبد وصوته والمداد مخلوق، كان هذا المعني وإنْ  بأني أردتُ 

ريدوا هذا القرآن كلام االله لم يُ : المسلمين إذا قالوا فإن  ؛هو مفهوم كلامه، ولا معنى قوله
 م قائمةٌ  بذلك أنم إذا قالوا أصوات القارئين وحركاهذا الحديث : بذات االله، كما أ

بذات رسول  ث وصوته قامتْ أن حركات المحد : ريدوا بذلكلم يُ  صلى الله عليه وسلمحديث رسول االله 
  ).صلى الله عليه وسلماالله 

 :من أهل الحديث أن يقول أباح طائفةٌ وأا للملفوظ  ،)لفظي(اد من كلمة ولظهور المر 
ا كأبي حاتم الرازي، ومحمد بن داود المصيصي، وأمثالهما كأبي وق مطلقً لفظي بالقرآن غير مخل

 ي، وأبي إسماعيل زِ جْ عبد االله بن منده، وأهل بيته، وأبي عبد االله بن حامد، وأبي نصر الس
ولو كان المعنى ، )٢٦٦/ ١( كما في الدرء .الأنصاري، وأبي يعقوب الفرات الهروي، وغيرهم

على سبيل الإطلاق  فلن يقول به أحدٌ : اللسان والصوت كاتِ هو حر ) لفظي(الظاهر من 
غير  لسان، والأصوات، والمداد، ونحوهاحركات ال لم والحديث؛ إذ يلزم منه أن من أهل العِ 

، والمقصود أن كلمة )١٣(ائيننس قول الفلاسفة المش باتفاق المسلمين من جِ  وهذا كفرٌ : مخلوقة
وحركات اللسان غير أن جمهور العلماء منعوا من ليست ظاهرة في الأصوات ) لفظي(
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  .إطلاقها؛ لوجود الاحتمال
لفظي بالقرآن : (نكر أنه حصل نزاع بين السلف فيما لو قالأنه لا يُ  :الوجه الرابع

هل هو كفر أو بدعة أو مباح؟  ؛حركة اللسان والصوت :أي ،وأراد المعنى المرجوح ،)مخلوق
  .)١٤(على ثلاثة أقوال
ا كأمثال جماعة قليلة جد  -اصحيحً  إذا كان القصدُ  - بإباحة هذا القول والقائلون

منصف، وإنما النزاع  ضعيف لكل  سين الكرابيسي، وداود بن علي الأصبهاني، وهو قولٌ حُ 
 هذه المقالة أم يبدع؟ هل يكفر صاحبُ  :القوي  

كلام أحمد في بعض أقواله،   دعة، وهو ظاهرُ هذا القول بِ  أن  - واالله أعلم-والصواب
: سمعت أبي يقول: فعن عبد االله بن أحمد بن حنبل، يقول ؛طائفة من أهل العلم وهو مذهبُ 

هذا : قلت: ()١٥(قال البيهقي ،)ريد به القرآن، فهو كافرٌ يُ  من قال لفظي بالقرآن مخلوقٌ (
 ين حكه مم ل عنه غيرُ فقد غفَ » يريد به القرآن«: وهو قوله ،االله ظه عنه ابنه عبدحفِ  تقييدٌ 

  ).أ منه فيما ذكرناسب إليه ما تبر حتى نُ  ،ما حكينا عنه في اللفظ خلافُ 
لفظي بالقرآن مخلوق، فهو : ن قالمَ  واعلم أن : ()١٦(ولهذا قال البراري في شرح السنة

هكذا قال أحمد بن  ،مخلوق ولا غير مخلوق، فهو جهمي : لن سكت فلم يقُ مبتدع، ومَ 
  ).حنبل

ن قال لفظي بالقرآن مخلوق مَ : ولهذا قال أحمد في بعض كلامه: ()١٧(وقال ابن تيمية
، اأنه ليس جهمي : يعني ،)ه وصوتهعلَ ا إذا أراد به فِ عم  ااحترازً  ؛ريد به القرآن فهو جهمي يُ 

  .لكن يبقى المنع منه؛ لظهور المعنى الباطل
ا كحسين ا ضعيفً زاعً مين نِ هذه المسألة قد نازع فيها بعض المتقد  أن : الوجه الخامس

حتى ) الجيل الرابع(الكرابيسي، وداود بن علي الأصبهاني؛ فهي ليست من مسائل إجماع 
 يصح  ثلُ أنه مِ  فينِ للمؤل  السلف على خلافها، وغايته انتشارُ  قولُ  هذه الإجماعات قد استقر 

أصابوا  -وهم جمهور العلماء -رين، فإن كان أحمد ومن وافقهخ أحد قولي السلف عند المتأ
دعة خطأهم عن اجتهاد لا يتجاوز م إلى البِ  وا فإن ؤ عليهم، وإن كانوا أخط فلا سبيلَ 

 فاقبات.  
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ن قولهم على عدم تبديع مَ  السلفيين الذين استقر  ا لنا أيّ دَ د لم يحُ : الوجه السادس
قوله  الألباني، وأن  مةالعلا  هما يقصدانة القصد، وأظن ح مع صِ ) مخلوقلفظي بالقرآن : (قال
 ؛ إذ الألباني يمَ فهذا باطلٌ  ..ااستقرارً  يعد ف، وبعضها كأنه يجُ يل في أكثر أجوبته إلى التوق ز و

، وفرقٌ بين لفظي وصوتي، ولا واحد غيرُ  سبة جواز هذا اللفظ للبخاري ذلك، وقد أخطأ في نِ 
ل كتاب وهو ظاهر لمن تأم  ،)١٨(لبتةَ اإن لفظي بالقرآن مخلوق : لالبخاري لم يقُ  أن  ريبَ 

  .)١٩(.ق أفعال العبادالبخاري خلْ 
لفظي : (المنع من مقولة: القرون ر المشهور عن السلفيين على مَ  أن : الوجه السابع

اللفظ من عصر  وفسادِ  دون تفصيل، وأحياناً مع الإشارة إلى صحة المعنى) بالقرآن مخلوقٌ 
 أحمد والبخاري ومن بعدهما من الأئم ِ٢٠(م على هذا المنوالة ينسجون اعتقادا(.  

دخل في  ،مخلوق، أو تلاوتي غيرُ  ي بالقرآنِ ظِ لفْ : ومن قال: ()٢١(قال العلامة ابن تيمية
غير  به أن القرآن المتلو  أردتُ : مه، وأفعال العباد مخلوقة، ولو قاللْ ذلك المصدر الذي هو عِ 

، وإن كان وإيهام ك هذا بدعة، وفيه إجمالٌ ظُ لفْ : قيل لهس حركاتي فْ مخلوق، لا ن ـَ
بدعة،  اك أيضً لفظُ : لي مخلوقعْ فِ  أن  أردتُ : إذا قال ،لكما يقال للأو   امقصودك صحيحً 

ر إطلاق هذا نة الكبا؛ فلهذا منع أئمة الس اوفيه إجمال وإيهام وإن كان مقصودك صحيحً 
  .)٢٢(، وهو قول تلميذه ابن القيم، وهو مذهب أكثر المعاصرين)وهذا

على عدم تبديع   أن مذهب السلف المتأخرين استقر نا جدلاً مْ لو سل : الوجه الثامن
من أجلها، وأن  يدَ صحيح؛ فهذا ينقض فكرة الكتاب التي شِ  دٌ هذا القول إذا اقترن معه قصْ 

 ولو في بعض المسائل) الجيل الرابع(ة قَ ب ـْانعتقوا من رِ ف المتأخرين لَ الس.!  
عًا عليه، مَ  ما يرميان إليه؛ فهو ليس مجُ لهذا المثال لا يلبي  المؤلفينِ  إيرادَ  فإن : وبالجملة

 منصف يعلم أن الحَ  وكل مع أحمد وجمهور السلف، وقول المنازعين ضعيفٌ  ق  اجد ولم يستقر ، 
تساهل فيه، عليه مذهب المعاصرين كما زعما، وهو من جملة النزاعات اللفظية، منها ما يُ 

ا من شيئً  قُ أخرى تحق  مسألةً  ا، لأوردوحاذقينِ  فان حصيفينِ لظ فيه، ولو كان المؤل غْ ومنها ما ي ـُ
ه مُ به قدَ  تْ زل طئوا في أبواب الاعتقاد في الجملة، ومن وغيره من الأئمة لم يخُْ  مرادهما، وأحمدُ 

 عليه، أم  د  له ذلك ورُ ين في شيء من ذلك ب ـُ
ُ
، فهذا يحصل، ولا ين عَ ا الغلط في الاستدلال الم
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السلف في أن القرآن غير  لم يختلفِ  يلزم منه الغلط في النتيجة ولا الأدلة الأخرى، فمثلاً 
  للأدلة الكثيرة على ذلك، وقد حصل بينهم نزاعٌ  ؛مخلوق

ُ
ث دَ حْ لفظي في وصف القرآن بالم

  :على قولين
القرآن لا يوصف  ذهب وكيع وأحمد بن حنبل وغيرهما إلى أن : القول الأول

 
ُ
  .)٢٣(ثدَ حْ بالم

 وظن الأشعري  وأتباعه كالباقلاني وغيره أن مذهب أحمد أن   قديم؛ لأنه  كلام االله نفسي
، وخالفوه في قصده؛ إذ أحمد في مواضع اثً دَ ث، فوافقوا أحمد في لفظه أنه ليس محُْ دَ ليس محُْ 

 كما سيأتي إن شاء االله  ،ا إذا شاءمتكلمً  لْ زَ أن االله لم ي ـَ رُ يقر.  
ف بالمحدث كما وصفه االله به، وصَ القرآن يُ  وذهب جمهور العلماء إلى أن : القول الثاني

من السلف  فسر طائفةٌ ؛ إذ اا، وليس معناه مخلوقً ليس قديمً  :أي ؛ثدَ وهو الصواب، ومعنى محُْ 

�_��`��a﴿: قوله تعالى �^� �]� ، أنه القرآن، وليس النبي ]٥: الشعراء[ ﴾]��\�
  .صلى الله عليه وسلم

 ؛، وتحتمل معنى أنه جديدٌ تحتمل معنى أنه مخلوقٌ ) ثدَ محُْ : (أن لفظة: وسبب النزاع
نة الناس هو المعنى الأول، وهو الذي يعنيه سِ أي ليس قديماً، لكن المعنى المشهور على ألْ 

 يسمي القرآن بالمحدث أنكر ذلك غايةَ  الجهمية؛ ولهذا لما سمع أحمد أن داود الظاهري 
  .)٢٤(الإنكار
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 فانِ فقد زعم المؤل  أن  الس قون على نسبة بعض أصولهِِ فِ لفيين المعاصرين مت ف لَ م إلى الس
ق عليه بين السلفية فَ  بأصل سلفي متـ أن نضرب مثالاً يمكن ): (٣٧(، ثم قالا راءٌ وهم منه بَ 

ب إلى سَ نْ كأصل من أصول السلفية التي ت ـُ  ؛منع التأويل في الصفات الإلهية :المعاصرة، مثل
  ).السلف

): ٣٧(طلان قاعدة منع التأويل في الصفات، ثم قالا في هامش ران بُ قر فنلاحظ أما يُ 
 ؛ فإن ن خالفهمسواء من المنتسبين إلى السلفية أو مَ  خطأً  مَ هِ وهذا الأصل طالما فُ (
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 ري العقائد السلفية كابن تيمية لا يقصدون إبطالَ محر  ةمطلق التأويل، بل يقول ابن تيمي :
) وقد تقد ا لا نذم كل ما يُ م أن ذُ  مما فيه كفاية نَ ى تأويلاً سم تحريف الكلم عن مواضعه  م

ر إحدى س فَ ويجوز باتفاق المسلمين أن ت ـُ.... ول في القرآن بالرأيومخالفة الكتاب والسنة والق
في ذلك عند أحد من أهل  ف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذورَ رَ صْ الآيتين بظاهر الأخرى ويُ 

 ُة السنة والسلف قَ عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولمواف ـَ افً رْ  وصَ تأويلاً  يَ السنة وإن سم
والمحذور إنما هو صرف القرآن عن . ا له بالرأيالقرآن بالقرآن؛ ليس تفسيرً  عليه؛ لأنه تفسيرَ 

  ).فحواه بغير دلالة من االله ورسوله والسابقين
åçqæ<àÚ<h]ç¢]æåçqæ<àÚ<h]ç¢]æåçqæ<àÚ<h]ç¢]æåçqæ<àÚ<h]ç¢]æVVVV< << << << <

مة ابن تيمية خالف في هذه القاعدة، فكلامه باطل ر أن العلا د أنه لو قُ : الوجه الأول
ولا  آيات الصفات على ظاهرها من غير تكييفٍ  مخالف لأقوال السلف في وجوب إمرارِ 

  .)٢٥(تشبيه، بل هو مقتضى الخطاب العربي بإجرائه على ظواهره إلا بدليل
مذهب علماء السلف وأئمة : ()٢٦(والنقولات عن السلف كثيرة؛ ولهذا قال الخطابي

يتأولوها  روا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها وأن لا يزيغوا لها المعاني ولاالفقهاء أن يجُْ 
  ).مهم بقصور علمهم عن دركهالْ لعِ 

ق الإسلامية رَ عن أهل السنة قولاً وعملاً، مع أن أكثر الفِ  وهذا ظاهر مستفيضٌ : قلت
  .)٢٧(توافقهم على هذا الأصل في الجملة كالكلابية والأشعرية والمعتزلة

دي على وجوب العمل بالظاهر، قال سيف الدين الآم واحد الإجماعَ  وقد حكى غيرُ 
ن مِ  فيلزمهم على هذا أن لا تكون الظواهرُ : قلنا: ()٢٨(الأشعري في معرض رده على الباطنية

  ).ا في الشريعة، وهو خلاف إجماع المسلمينجً جَ والسنة أيضا حُ  الكتاب
وهذا الإجماع صحيح كما ترى، وإنما خالف بعض المرجئة خلافاً حادثاً بعد القرون 

 كما سيأتي بسطه إن شاء االله  ؛العمومغ يَ لة؛ فأنكروا صِ المفض.  
 رون النصوص على ظواهرها إلا ة المتكلمين يجُْ والمقصود أن السلف ومن وافقهم من عام

 صات لظواهر النصوص بدليل، والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة وغيرهم يجعلون العقل من المخص
 ا صرفوا مئات النصوص في ا؛ ولهذا كبيرً عون في ذلك توسعً لاسيما المعتزلة الذين يتوس
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الصفات عن ظواهرها بمخصص العقل، وهؤلاء ظنوا باالله وبكتابه ظن السوء؛ إذ جعلوا 
 على الكفر والنقص والضلال لا على الإيمان والهدى والكمال ظواهر القرآن تدل.  
: رَ وأصرح وأكث ـَ حَ ضٌ بنقول أخرى عن ابن تيمية أوضَ أن هذا النقل معارَ : الوجه الثاني

  .من أصول أهل السنة على أن العمل بالظاهر في آيات الصفات أصلٌ  دل ت
وهم السلف من القرون الثلاثة ومن » أهل الحديث«مذهب : ()٢٩(قال ابن تيمية 

صان عن ق وتُ د صَ ن ا وتُ مَ كما جاءت ويؤْ   ر أن هذه الأحاديث تمَُ : سلك سبيلهم من الخلف
واحد ممن حكى إجماع  وقد أطلق غيرُ . إلى تمثيلفضي تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يُ 

على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه  ىر أا تجُْ : مذهب السلف -منهم الخطابي-السلف 
  ).عنها

ق المتعارضين في الظاهر، وهو موافِ  أن المراد هو الجمع بين الظاهرينِ : الوجه الثالث
عند تقدير التعارض بين الظاهرين، إما  لقاعدة إجراء النصوص على ظواهرها؛ لأنه لا يخلو

منافيان  :ا أو لا يعمل ما، أو يعمل بأحدهما، والثاني والثالثأن يعمل بالظاهرين معً 
ف ظاهر النص من بعض الوجوه؛ رْ صَ  إن :إلا الأول، أو يقال للقاعدة من كل وجه، فلم يبقَ 
  .هجْ وَ  ل من كُ  ص نَ  ظاهرِ  فِ رْ ن صَ للجمع بينهما أشبه بالقاعدة مِ 

هو مقتضى قاعدة .. متفسير النص الظاهر بالأظهر، والمتشابه بالمحكَ  أن : الوجه الرابع
فكيف يكون مخالفا لها؟؛ يوضح ذلك أن الظهور متفاوت، وعند تقدير  ؛العمل بالظاهر

  .بالقاعدة من تقديم الأخفى أو التوقف ا وهو أشبهُ التعارض، فينبغي تقديم أقواهما ظهورً 
رون النصوص بعضها فس ا أن السلفيين المعاصرين لا يُ فين زعمَ أن المؤل : جه الخامسالو 

ب بالدليل باتفاق، ت مطالَ ا ما يؤيد زعمهم هذا، والمثبِ ببعض إن احتاجوا إلى ذلك، ولم يذكرَ 
 كاذب وقد بين   وما ظنوه من أن قاعدة العمل بظواهر النصوص تتنافى مع ذلك، ظن

  .بطلاا
ر فس يُ  رون أن أحد الظاهرينِ قر يُ  -فيما أعلم-أن السلف المعاصرين : السادسالوجه 

 ٣٠(وهالآخر عند تقدير التعارض سواء سموه تأويلاً أو لم يسم(.  
فان حكى طريقين في إثبات ابن تيمية قبل الموضع الذي ذكره المؤل  أن : الوجه السابع
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  :الصفات
أصلاً؛ ولهذا لا تحتاج  هو أن ظواهر النصوص في الصفات ليس بينها تعارضٌ  :الأول

  .إلى تأويل بنصوص أخرى، وهذه الطريق صحيحة
؛ فإنه يجب الجمع بينها بأن أنه إذا ظهر من بعض ظواهر النصوص تعارضٌ  :والثاني

 محذور في هذه ا بين النصوص ولافسر الأظهر الأخفى والمحكم المتشابه والأكثر القليل؛ جمعً يُ 
  .)٣١(الطريق باتفاق

 إثبات الطريق الثاني لا ينفي وجود الطريق الأول؛ وإنما يحتاج إلى الطريق  والمقصود أن
  .ل تعارض عند اتهد المعين أو خالف الخصم في ظهور دليل معينالثاني إذا حصَ 

ار حتى النظ ل غلط بين لفظ التأويل فيه إجمال، وبسبب هذا حصَ  أن : الوجه الثامن
 على التأويل في بعض ظواهر النصوص، فقال في أساس التقديس  عى الرازي الإجماعَ اد
). من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار بد  ون بأنه لار قِ جميع فرق الإسلام مُ ): (٦٧(

  .ثم ساق أمثلة على ذلك
الغريب الغامض بالظاهر الجلي،  ع عليه إن أراد به تفسيرَ والجواب أن هذا التأويل امَ 

ها ق بعضُ صد م، أو تفسير ظواهر النصوص بعضها ببعض حتى يُ أو إيضاح المتشابه بالمحكَ 
ض الظواهر، وهو داخل في إجراء النصوص على ا، فهذا جائز بالإجماع عند تعارُ بعضً 

ا ليس ، فهذ..أراد به صرف ظواهر النصوص بالعقل، أو الكشف ظواهرها بمجموعها، وإنْ 
ض مع ظاهر النص أجمع السلف على خلافه، وهو الذي يتعارَ  ا عليه، بل هو تحريفٌ معً مجُ 
  . فيه الضلالَ ين بل ب ـَ ، في كتابه الحق بين ن كل وجه، ويلزم منه أن االله لم يُ مِ 

 ا الرازي ثم قال في بيان تلبيس الجهميةوقد تعققد : ()٣٢(ب ابن تيمية الأمثلة التي ضر
 تبين  بما تقد عن  فضلاً  ،هذه الآيات جميعها ليس فيها ما يجوز تأويله م من الوجوه الكثيرة أن

  ).وجوب تأويله
ظواهر النصوص ليست  أن هذا النقل عن ابن تيمية ليس فيه أن : الوجه التاسع

في ، وإنما غايته أنه جوز صرف الظاهر في صورة مقيدة، وهذا لا ينأصلاً، ولم يذكر ذلك البتةَ 
 الأصل الاحتجاج بخبر الواحد عند الأئمة،  أن يكون الأصل هو العمل بالظاهر، كما أن
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نفي صحة لا يَ : ومنازعة بعضهم في الصور المقيدة كعمل أهل المدينة أو ما تعم به البلوى
 د إلى المطلق من غير برهان من المواضع أصل العمل بخبر الواحد، والنقلة من المقي

  .السفسطائية
هو جواز التأويل في بعض  فانِ ه غاية كلام ابن تيمية الذي ساقه المؤل أن : الوجه العاشر

ذلك، وإذا كان وجوب التأويل في  الصفات الذي هو بمعنى التفسير، وليس فيه وجوبُ 
  .لىوْ الصورة المقيدة لا يتنافى مع أصل العمل بالظاهر، فجواز التأويل من باب أَ 

د تقي  ه قرينةٌ في كلام العرب ولساا ولم تصاحبْ  اما كان ظاهرً  أن: الوجه الحادي عشر
ظاهره، فهو على ظاهره، ولا يمكن أن يأت في الكتاب والسنة مخصصٌ منفصلٌ يستثني أكثر 

 فضي إلى اللبس، وهو مخالف لبلاغة القرآن الذي نزل هذا يُ  الظاهر من ذلك الخطاب؛ لأن
  :حهقليل من الظاهر فجائز، يوض بلسان عربي مبين، أما استثناء ال

ا صرف مراد ابن تيمية بصرف الظاهر بدليل نقلي منفصل إم  أن : الوجه الثاني عشر
بعض ظاهره أو أغلبه أو كله، لا جائزٌ أن يكون مراده صرف أكثره أو أغلبه؛ لأنه يمنع من 

به الصور القليلة أو واللفظ العام لا يجوز أن يراد : ()٣٣(ذلك في مواضع، فقال في الاقتضاء
  .، والمؤلفان يوافقان على هذا كما سيأتي بإذن االله بيانه)النادرة

فالتأويل أو التفسير لم : بعض ظاهره مع بقاء أكثر أفراد الظاهر فَ ه صرْ وإذا كان مرادُ 
  .رجه عن كل الظاهر ولا أكثره، ويصح أن يطلق عليه مع استثناء القليل أنه ظاهر اللفظيخُ 

راد ا عند وجود أن قاعدة السلف في إجراء اللفظ على ظاهره يُ : ثالث عشرالوجه ال
وخلوه من المعارض المنفصل  ،اا أو وضعً رفً الظهور في اللفظ المفرد أو المركب سواء كان عُ 

ت قاعدة ا صح مَ الراجح كسائر القواعد، ولو لم يشترط وجود الشيء وأسبابه وانتفاء موانعه لَ 
  .قط

نة ما ليس بظاهر في نفس أنه قد يظهر للسامع للكتاب والس : عشر الوجه الرابع
 ف في اللغة، أو فساد في الذوق، أو نحو ذلك من الأسباب؛ فيبين عْ ا لغفلة، أو ضَ الأمر؛ إم

 ٣٤(نةله أن هذا ليس بظاهر في حقيقة الأمر بدلائل أخرى من الكتاب والس( .  
ابن  يحمل على التسليم الجدلي؛ لأن ف الظاهر قد صرْ  أن  :الوجه الخامس عشر
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أن هذا هو ظاهر الآية  بْ هَ : قال، نحو أن يُ ) ا لظاهرهي تأويلاً أو صرفً سمُ  وإنْ : (تيمية قال
فتصرف تلك عن ظاهرها؛  :آيات أخرى أوضحت المراد وبينته أظهر منها غير أنه وردتْ 

ة أهل البدع الذين في مضاد  افي الظواهر وأثبتوا منها التشبيه إمعانً  تْ وذلك أن طائفة غلَ 
 نفوها خشية التشبيه، وهؤلاء مت ظواهر النصوص تفيد التشبيه، قال ابن  فقون على أن

ولما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء في النفي عارضوهم بالإفراط في التمثيل فقالوا : ()٣٥(تيبةقُ 
لوا الألفاظ الجائية في الحديث على ظاهرها، وقالوا الأقطار والحدود، وحمَ بالتشبيه المحض، وب

في نفس الأمر لمن استقام  ، فهذه الظواهر في أذهام ليست هي ظواهرَ )بالكيفية فيها
 ه؛ إذ إثبات الصفات كإثبات الذات، فإذا كان إثبات ذات الله تعالى لا نانُ جَ  لسانه، وصح

  .بات الصفات له تعالىيستلزم التمثيل فكذلك إث
ي ن خفِ ا بمعرفة السبب والسياق، فمَ قد يكون الظهور مناطً : الوجه السادس عشر

 ياق، فقد يظهر له خلاف الظاهر، فإذا تأمل عليه شيء من ذلك؛ لجهله بالسبب، أو الس
السياق، أو بين له السبب ظهر له المراد، ومن هذا الجنس فهم بعض التابعين أن الانغماس 

سبب  �قاء النفس إلى التهلكة حتى بين لهم أبو أيوب في النهي عن إلْ  داخلٌ  العدو  في
  . )٣٦(النزول

من خفي عليه السبب قد يحتاج إلى معرفة هذا الظاهر بجمعه مع  أن  :والمقصود
  .الحديث الناس بمعرفة الآثار وأسباا هم أهلُ  النصوص الأخرى، وأسعدُ 
سبي، فهذا لا أو نِ  الظهور والبطون في بعض الألفاظ محتملٌ أن : الوجه السابع عشر
 ٣٧( رح آخَ يقطع بأحد المعنيين إلا بمرج(.  
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 زعم المؤل لف على غير ظاهرها أحياناً حسب فان أن ابن تيمية تصرف بمذاهب الس
غير مباشر إلى أن التحققات السلفية ما  بطريق هواه في مواضع مبثوثة في كتاما؛ ليتوصلاَ 

ن لابن تيمية دون شعور مبط  دٌ ل نقْ هي إلا اجتهادات ظنية لا غير، وبسبب هذا الزعم حصَ 
 فينِ من المؤل.  
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النقل والتقرير مع ): (١٦٣(ل ابن تيمية للتراث السلفي كما في من صور ثمث  ا أن فزعمَ 
  ).التأويل وإعادة القراءة

 إعادة القراءة(كلمة   فلاحظ أن ( ب على أن ابن تيمية أتى بتقريرات أسلوب مهذ
  :ا مثالين على ذلكف مذهب السلف أحياناً، وذكرَ الِ تخُ 

ر ابن تيمية هجر المبتدع حسب المصلحة الراجحة، بينما ر المبتدع؛ إذ قر هجْ : أحدهما
التشديد في  ..تبهمالواضح من نصوص أحمد وغيره من أهل الحديث الموجودة في ك: (قالا

  )..في جميع الأحوال معاملة المبتدع واعتماد هجره والتغليظ عليه
در أن ابن تيمية خالف السلف ر في الكتاب، والجواب العام أنه لو قُ وهذه المزاعم تكثُ 

 -ا أو عمدًاوكانت نسبته إليهم خطئً -هذا إليهم  بقوله، ولو زعم ابن تيمية نسبةَ  فلا اعتبارَ 
 ه إن  ويبين كما لو أخطأ أي إمام آخر، فيرد قوله مع حفظ مقامِ  عليه، ويكشف ذلك، فيرد

ة في راسخة، بل نحن ذا الصنيع نوافق ابن تيمية في طريقته الفذ  كانت له في الإسلام مقامٌ 
 إجلال السلف، ومن العجب أن يظن  على بطلان  مخالفة ابن تيمية للسلف دليلٌ  أن

طلان اعتقاده هو،  على بُ التقريرات؛ إذ لو ثبت هذا كان دليلاً  اعتقادام، وهذا من أعجبِ 
 وهذا ما يشغ هو البحث  -لو ثبت-مين للنيل من ابن تيمية، وغاية ذلك ب به بعض المتكل

ر نو -  فابن تيميةوهذا على فرض التسليم الجدلي، وإلا .. فظ مقامهعن عذر لابن تيمية لحِ 
  .لم يخطئ هنا -االله ضريحه

ر المبتدع والاستدلال على مخالفة ابن تيمية للسلف، فهذا باطل مردود أما مسألة هجْ 
 حه الآتيعليهما؛ ويوض:  

١-  ما نقلاَ مما يقضى منه العجب أ عن أحمد بن حنبل ما يدل   رَ هجْ  على أن 
من قال القرآن : عبداالله ه قال لأبيعن إسحاق أن : (بالمصلحة المبتدع منوطٌ 
أهل : فيظهر العداوة لهم أم يداريهم؟ قال: بلية، قلت ألحق به كل : مخلوق؟ قال

  ).خراسان لا يقوون م
  .)٣٨(ونقل هذا عن غير واحد من السلف اعتبارهم المصلحة في الهجر: قلت

٢-  ومم جْ ا يؤك المبتدعة، ر د هذا أنه مع ما استفاض عن أهل الحديث من الأمر
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، فكثيرٌ منهم أجاز الرواية عنهم في الجملة، وهي ..وأهل الأهواء، وعدم مجالستهم
مستلزمة لمطلق االسة وذلك للمصلحة وهو مذهب سفيان الثوري وابن أبي ليلى 

 أحمد  ابية، وهو مذهبُ وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وغيرهم سوى الخط
  .)٣٩(وإسحق وابن حبان في غير الداعية

ر أنه لم ينقل عن السلف شيء من هذا، وإنما نقل عنهم هجر أهل د لو قُ  -٣
 هم إذا كان في هجرهم مفسدة راجحة؛ لأن ، فهذا لا يستلزم هجرَ ادع مطلقً البِ 

الهجر من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو منوط بالمصلحة؛ إذ بيان  
يبقى كذلك إذا وجد معارض راجح، ولا ، لا يلزم أن اومحرمً  كون الشيء مفسدةً 

 عند الحاجة كما لا يلزم ذكر استثناء الاضطرار لأكل يلزم ذكر المعارض الراجح إلا 
ل لحمها، وهذا يعود لأصل عظيم وهو فقه التزاحم أو الميتة حين نسأل عن أكْ 

  .التعارض
لكهما التشكيكي في مس من هذا المسلك تبريرُ  - عفا االله عنهما- فينِ المؤل  وإنما غايةُ 

ى بإعادة سم تحت ما يُ  اتيمية أحيانً  ى بالجيل الرابع كما يخالفهم ابنُ سم جواز مخالفة ما يُ 
  !القراءة
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 إن  ل لها، قد ذكَ مسألة التسلسل أو الحوادث التي لا أو من باب المثال في  فانِ رها المؤل
 حالتين من خمس حالات يتجل ى فيها تمث ل ابن تيمية لمذهب السلف، وهذا يدل  على شح 
  !وعدم تمييز بين بعض الحالات

): ١٦٢(قالا في ) النقل والتقرير مع التطوير والدمج في بنية أكبر(ففي الحالة الثالثة 
ا مطورً ) التسلسل(في بحث ) إذا شاء(م تيمية قول من قال من السلف أنه يتكل يدمج ابنُ (

وفق عمومه واستلزامه تلك الحرية في الإرادة أنه جار في البداية والنهاية؛ ومن ) إذا شاء(معنى 
تلك ).. ا وأزلاً تسلسل الأفعال الاختيارية في ذاته أبدً (في ) يتكلم إذا شاء(ثم يمكن إدراج 

- التخريج نس الفعل الاختياري، ومن ثمَ مة جِ هي المرحلة الأولى من ديمومة الكلام إلى ديمو 
-ة الدمج في المسألة الأوسع بطبيعة الحالزئي وهو ضروري ولازم في عملي وهناك تخريج جُ 
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  ..) لمسألة التسلسل
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، )إذا شاء: (ابن تيمية فهم التسلسل منذ الأزل من قول السلف ا أن أما ظن : الأولى
  :وهذا ظن يحتاج إلى تحرير

وقوله ) يفعل إذا شاء: (مجرد إثبات مطلق المشيئة في الكلام والفعل كقولهم أن   -أ 
ونظائر ذلك لا يستلزم بنفسه وجود المفعولات المتعاقبة منذ ) ريدا يُ مَ ال لِ فع ( :تعالى

ستلزم الوجود على إمكان ذلك، فالإمكان الخارجي لا يَ  أن يدل الأزل، وغايته 
 الخارجي إلا بضروب من الاستدلال أخرى، فهو إما أن يستدل  ا على عدم دً به مجر

 ة أخرى على كمال التسلسل المستلزم امتناع التسلسل، أو يستدل به مع أدل
  .لوجوده في الخارج

نة إلى إثبات المشيئة، وأفعال االله من المتكلمين، وبعض أهل الس  ب طائفةٌ ولهذا ذهَ 
سواء كان ذلك لامتناع وقوعها كما  ،يهم لتسلسل المفعولاتفْ الاختيارية القائمة بذاته مع ن ـَ

 يقول الكرامي ر د عدم وقوعها، ولا ريبَ ة، أو  الامتناع يتنافى مع المشيئة المطلقة بخلاف  أن
ل الناس أمة واحدة ر على جعْ قدِ إذ غايته أنه لم يشأ وقوعه في الأزل كما أنه يَ عدم الوقوع؛ 

��G��F��E��D��C��B﴿: لكنه لم يشأ ذلك قال تعالى �AH﴾ ]١١٨: هود[ ،
  .ق هذا العالمه حين خلَ أن يخلق في الأزل ثم شاءَ  فهو لم يشأْ 

  .التسلسللف هذه على استدلال ابن تيمية من مقولة الس  وسيأتي وجهُ 

كالفلاسفة   ،ثبت المشيئةَ ن لا يُ المفعولات في الماضي مَ  لَ سلسُ ت تَ ثبِ أنه قد يُ   -ب 
 المفعولات وهم ينفون المشيئة، بل ينفون صدورَ  ثبتون تسلسلَ ائيين الذين يُ المش 

من : ة تستلزم معلولها في الأزلة تام ل الحوادث عن االله تعالى؛ لأنه عند الفلاسفة عِ 
وهي ) الحركة(ض حادثة بالعرَ ) التكوين(الأجرام قديمة بالذات  وأجرام، وأن عقول 

 لأمر االله القديم كما ا كما يقول أرسطو، أو تتحرك امتثالاً ا وعشقً ك تشبهً تتحر 
فالخالق .. ومن خلال حركة الأجرام تتسلسل الحوادث.. يقول ابن رشد الحفيد

 رشد الحفيد في تفافت التهافتن، قال ابن ك لا المكوّ عندهم هو المحر  :
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 وجوده إلا  عل الفاعل، وأن العالم لا يتم الحركة فِ  ا كانوا يعتقدون أن م فالفلاسفة لَ (
االله تعالى هو  ، ولا ريب أن )إن الفاعل للحركة هو الفاعل للعالم :بالحركة، قالوا

 د له من العدملم كيف شاء كما أنه الموجِ ك للعِ المحر .  
 التسلسل في المفعولات باعتبار أنه لم يزلْ  يَ نفي المشيئة لا تستلزم نفْ  أن  :قصودوالم

متعاقبة بغير اختياره ومشيئته، وتسلسل المفعولات من  ر من القديم الأزلي مفعولاتٌ صدُ يَ 
على أنه قد  ا يدل من النقص؛ مم  كان يلزم منه أنواعٌ   وإنْ  ،عقلاً  ممتنعٍ  القديم غير المختار غيرُ 

  .تنفصل المشيئة عن التسلسل

االله ليس موجبًا  فقون على أن المتكلمين من المعتزلة والكلابية والأشعرية مت  أن   -ج 
، )الإرادة(ا المنافي للمشيئة والاختيار ة تستلزم معلولهَ ل بمعنى أنه ليس عِ  ،بذاته
 ومت ء كانت إرادته مخلوقةً كل حادث في العالم مرادٌ الله تعالى سوا  فقون على أن 

 كما هو المشهور عن المعتزلة، أو إرادة قديمة قائمة بذاته كما   حادثة لا في محل
 يقول الكلابي ة والأشعري ي جنس المخلوقات في الأزل؛ فقون على نفْ ة، وهؤلاء مت

 طلق ولا يُ ): (١٥٩/ ١: (في البدء والتاريخ) ٣٥٥:ت( ولهذا قال المطهر المعتزلي
ي ق ويؤد لْ الخَ  ذلك يوجب أزليةَ  ؛ لأن يفعل لم يزلْ بأن االله تعالى  المسلمون القولَ 

فهو لا يعرف  ؛مينالمتكل  :، ويقصد بالمسلمين)ةن يرى المعلول مع العل إلى قول مَ 
 سواهم، وأم ا فليس له علمٌ ا أقوال سلف الأما ة وسادا.  

 عند المعتزلة مخلوقٌ نس الفعل فهو من جِ ): الكلام(ا وأم وهو عند الكلابي ، ة ة والأشعري
  .فات الذاتيةله بالمشيئة كالعلم والسمع والبصر وسائر الص  قَ لا تعل  ذاتٍ  صفةُ 

قال ابن  ؛موا التسلسل من جزئي جملة السلفابن تيمية وغيره فهِ  واب أن الص : الثانية
لا يجعل  فرد قول منإذا شاء  امتكلمً  ه لم يزلْ بمشيئته وأن ق الكلام يتعل   أن فبين : ()٤٠(تيمية

ث م حتى حدَ كان ولا يتكل  :ن وافقهم، ومن يقولة ومَ بالمشيئة، كقول الكلابي  االكلام متعلقً 
  :ح ذلك الآتيوض ويُ ) ة ونحوهمكقول الكرامي   له الكلامُ 

١- ) مًالم يزل متكل ( في الأزل، قال الاستراباذي مٌ على أنه متكل)وأزلي : ()٤١
د أن مادما منهما؛ فإنه من المؤك  ، وبصرف النظر عن الأصلِ )لْ زَ إلى لم ي ـَ منسوبٌ 
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لديمومة خبرها في الماضي  مفيدةٌ ) لْ زَ لم ي ـَ: (في معنى الزمن الماضي، فقولهم واحدةٌ 
 بقرائنَ  التقييدُ م منها فهَ هنا، وإن كان قد يُ » الكلام«وهو  ،لبلا أو.  

ة، قال ابن ن ة وبعض أهل الس على المعتزلة والكرامي  فيه رد ) امً متكل  لم يزلْ (م وقولهُ 
ومحدث في ذات االله  ثٌ االله حادِ  كلامُ : هم ممن يقولونة وغيرِ الكرامي  وهذا قولُ : ()٤٢(تيمية

 تعالى، وأن  االله تكل م أصلاً م بعد أن لم يكن يتكل ما زال : في حقه قالَ االله يمتنع أن يُ  ، وأن
  ).هأحمد وغيرُ  ، وهذا مما أنكره الإمامُ امتكلمً 

كالعلم   ؛ةٌ ذاتي  ة؛ إذ الكلام صفةٌ ة والأشعري على الكلابي  فيه رد ) إذا شاء( -٢
على أنه من  يدل  بالمشيئةِ  الكلامِ  درة ونظائرها؛ فتقييدُ والسمع والبصر والقُ 

 ة عالصفات الفعلي وإنما ) متكلمًا لْ زَ االله لم ي ـَ( ند السلف؛ فهم لا ينازعون في أن
  !ينازعون في تعليقه بالمشيئة

 ينَ ة، ومتعلقاا حادثة، وبَ ات أيضا فهي أزلي الذ  والمشيئة أو الإرادة عندهم من صفاتِ 
لحدوث أول -القديمة  ة؛ لأن الإرادةَ أنواعٌ من السفسطة العقلي  القديمة والمراد الحادثِ  الإرادةِ 
ق على حادث قبله؛ لأنه عل قة على حادث قبله، لا جائزٌ أن تُ وإما معل  ،ةزَ نجَ إما مُ  -حادث

 مُ وهي تستلزِ  ةً منجزَ  وهذا خلفٌ، فلم يبق إلا أن تكون الإرادةُ  ،حادث لُ قد فرض أنه أو 
  .هامرادها عقيبَ  حصولَ 

 ل والإرادة للأو - ثناؤه جل- : لا  متعاقبةً  قديمة، أو إراداتٍ  واحدةً  كون إرادةً ا أن تإم
 قديمةً  لها، لا جائزٌ أن تكون إرادةً  لَ أو  مرادها سيكون قديماً لا متعاقبًا، وقد  واحدة؛ لأن
ة بَ متعاقِ  ل له إراداتٌ الأو  إلا أن  وهذا خلفٌ، فلم يبقَ  ،ةٍ مشاهدَ  متعاقبةٍ  ثَ ض وجود حوادِ رِ فُ 

 لها، وهو المطلوب رَ ل لها ولا آخِ لا أو.  
 لُ تسلسُ : منها ؛لوازمَ : ا بعد كلامٍ م منذ الأزل كلامً في إثبات أنه يتكل  أن : الثالثة

 ٌ الإرادات، وهذا  لأصول أهل الكلام، ومنها تسلسلُ   بنفسه، وهو مخالفٌ الكلام، وهذا بين
والفعل  لَ وْ ظاهر؛ لأن القَ ، وهذا لازم ب تعاقب أفعال الر  إمكانُ : ا، ومنهاجد  لازم ظاهرٌ 

 بُ أحدهما جاز تعاقُ  بُ إذا أمكن تعاقُ : أي ؛ق في هذا البابرَ جنس واحد عند سائر الفِ 
ث عليه، وهذا لازم ظاهر بَ عن الكلام؛ لاستحالة العَ  متعاقبةٍ  ثَ حوادِ  صدورُ : الآخر، ومنها
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  .إذا أظهر
 ه إلى قائله؛ لعدم خفائه ح نسبتُ دها يصة التي واحِ نَ ومن خلال هذه اللوازم الظاهرة البيـ

  .)٤٣( ها؟وأمثاله، فكيف ذا اللوازم كل  على أحمدَ 
ونظائر ذلك مما ) قلُ خْ وأنه لم يزل سيَ ) (الاً أنه لم يزل فع (ف ذكروا لَ الس  أن : الرابعة
 دَ ل االله وخلقه الذي يلزم منه قِ عْ ة فِ يلزم منه أزلي بنفسها، نة م جنس المخلوقات، وهذه بي

  .وسيأتي تحريرها إن شاء االله تعالى
تسلسل مسألة  ؛ إذ ذكر المؤلفانِ )التخريج: (الحالة الخامسة وهي فْ ودعنا نستكشِ 

أنه ): (١٦٧(كما يبدو من كلامهما، فقالا في ) رالمطو ( على التخريجِ  مثالاً  الحوادث
ومن ... الاختيارية كما تقدميتكلم إذا شاء، ثم طورها مدمجًا إياها في تسلسل الأفعال 

 الواضح أن  ذا القول بعينه، فيما ينقل عنه الجميع بمن فيهم ابن تيمية، لَ الس ف لم يقولوا
  ).ا في نفسه سلفي فهو تخريج تيمي على قول السلف، وليس قولاً 

١-  نلاحظ أ امنهم اما وقعا في نفس الخطأ ظن  ابن تيمية أثبت التسلسلَ  أن 
ت مَ بنفسه كما تقد  وهو غير لازمٍ  ،لا غير ةِ الاختياري  تقرير الأفعالِ  من خلال

  .إليه الإشارةُ 

 ع مدلولها؛ ليستدل ووس ) إذا شاء(لفظة السلف  رَ ة طو تيمي  أنه لو كان ابنُ  -٢
) ا إذا شاءمً االله لم يزل متكل  أن (هم تُ ا على تسلسل المفعولات؛ لكانت كلمَ 

 نص : فالأولى ؛في المراد الجملة الأولى أبلغُ  والحقيقة أن ) م إذا شاءيتكل االله ( مماثلة لـ
، لا يلزم منها التسلسلُ : في تسلسل المفعولات، والثانية الكلام لازمةٌ  في تسلسلِ 
في  لزوم التسلسلِ  امتناعه عليه، وتخريجُ  ذلك له وعدمُ  ها إمكانُ وإنما غايتُ 

 ل نسبة هذا القول صْ إليه بفَ  كما تحاولان الإشارةَ   ها ضعيفٌ دِ المفعولات منها بمجر
  !عن السلف

هذا القول إلى السلف ضعيفة بالنظر إلى  نسبةَ  هذا التقرير وأن  صحةُ  رَ د لو قُ  -٣
  طلان الدليلِ بُ  ؛ فإن )ا إذا شاءمتكلمً  لْ زَ لم ي ـَ(من مقولة  ضعف الاستدلالِ 

ُ
 ين عَ الم

ف هو القول لَ مذهب الس  على أن  لاستدلالُ كن امْ لا يستلزم بطلان المدلول؛ فيُ 
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صوص وعدم اعتراضهم عليها، قال ابن الن  رِ لها من خلال ظواهِ  لَ لا أو  بحوادثَ 
الشرع إذا تصفح ظهر من الآيات الواردة في  رَ ظاهِ  فإن : ()٤٤(د الفيلسوفشْ رُ 

 ر س الوجود والزمان مستمِ فْ ن ـَ ة بالحقيقة، وأن ثَ دَ ه محُْ صورتَ   أن عن إيجاد العالمَ  الأنباءِ 

��W���V��U��T﴿: من الطرفين، أعني غير منقطع، وذلك أن قوله تعالى

_��^���]��\��[��Z��Y��X﴾ ]يقتضي ]٧: هود ،
 قبل هذا الزمان، أعنى  اقبل هذا الوجود، وهو العرش والماء، وزمانً  اوجودً  بظاهره أن

  q﴿: وقوله تعالى. حركة الفلك بصورة هذا الوجود، الذي هو عددُ  نَ المقترِ 

r  s  t   u  vw ﴾]يقتضي أيضًا ]٤٨: إبراهيم ،

       ´  ³  ²﴿: وقوله تعالى. ، بعد هذا الوجوداثانيً  ابظاهره أن وجودً 

µ  ¶  ¸ ﴾]١١: فصلت .[ ت من قَ لِ خُ  السمواتِ  يقتضي بظاهره أن
 على ا في العالمَ مون ليسوا في قولهم أيضً شيء؛ فالمتكل  رْ ظاهر الش لونع، بل متأو .

 فإن رْ ه ليس في الش ولا يوجد هذا ض، م المحْ دَ مع العَ  ااالله كان موجودً  ع أن في نص 
، )الإجماع انعقد عليه مين في هذه الآيات أن ر في تأويل المتكل و تصَ ، فكيف يُ أبدًا

ة، مثل بتمثيلها بالجوارح الإنساني  �في الباري  إلى تفهيم معانٍ  ر واضطُ : ()٤٥(وقال

: ، وقوله تعالى]٧١: يس[ ﴾H��G��F��E��D��C��B��A﴿: �قوله 

﴿´  µ¶ ﴾]٧٥: ص([ والن ، من تشبيه االله  اا فرارً وْ فاة بأنواعهم ول
عات كالفلاسفة فوقعوا في تشبيهه بالممتنِ  -كما فعل متقدمو الروافض-بالإنسان 

 كقولهم  ة في بعض عقائدهموالجهمي : لا حي  وتشبيهه بالمعدومات  ..تولا مي ،
 ضِ عْ ة والمعتزلة بنفي الصفات، أو بقول ب ـَكالفلاسفة والجهمي هم بوجود االله في كل 

 ، وتارة شب و لُ مكان، أو كمتأخري الأشاعرة بنفي العُ 
َ
وات كعامة هوه بالجماد أو الم

  .)٤٦(ة التي تنفي عنه تعالى الحركةَ فَ ق المنحرِ رَ الفِ 
 والمقصود أن  ظواهر النصوص تفيد أن لْ زَ بأوصاف الكمال لم ي ـَ فٌ صِ ه مت  ا، صفً مت ا
  .لها في الدلائل إن شاء االله وسيأتي مزيد بسطٍ 
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ا أو  رُ ف ، وهي ليس مما يكَ يسيرةً  هذه المسألة قد أشار إليها السلف إشاراتٍ  -٤
  :ة فيها قولانن ؛ إذ لأهل الس ر له الحق هَ أ إلا إن ظَ ط وإن كان يخُ  ،هاع صاحبُ د بَ ي ـُ

ة  ن طائفة من متأخري أهل الس  ق، وهو قولُ لَ لق ثم خَ أن االله كان لا يخَْ : القول الأول
  :كابن جرير وابن منده وغيرهما

ر قبل و ولم يزل موصوفاً بالخالق البارئ المصَ : ()٤٧():٣٣٩:ت(قال ابن منده   -أ 
  .ق؛ إذ ذكر أنه خالق قبل الخلقلَ ق ثم خَ لُ لا يخَْ  ه كانهذا أن  رُ فظاهِ ) الخلق

مًا سميعًا مًا متكل عالِ  االلهُ  لْ زَ لم ي ـَ:قال محمد بن الحسين: ()٤٨(وقال الآجري  -ب 
  ). رفَ ن قال غير هذا كَ ق الأشياء، مَ لْ بصيراً بصفاته قبل خَ 

كقول ابن   ؛أي المعهود من أشياء العالمَ ) قبل خلق الأشياء: (قوله إن : وقد يقال
والماء  ؛ إذ العرشُ )وأرض ه من سماءٍ قِ لْ ن خَ ق شيئًا مِ لُ شه قبل أن يخَْ رْ االله كان على عَ : (عباس

 ا، أو وأرض لا مطلقً  ا من هذا العالم من سماءٍ ه أراد قبل أن يخلق شيئً من مخلوقات االله، لكن
 ي الأشياء المعَ  د قبل خلقِ صِ قْ أنه ي ـَ

ُ
نوعها،  نة لا يلزم منه حدوثُ ي عَ نة، وحدوث الأشياء الم

  .فاالله أعلم.. غيره مُ ا، والأصل أنه يكل لاسيما أنه أثبت كلامً 

كتب يزيد بن : عن الأعرج، قال: )٤٩(وفي جزء الحسن بن موسى الأشيب  -ج 
، والماء، والقلم، العرشُ : ق، فقاللْ أبي مسلم إلى جابر بن زيد يسأله عن بدء الخَ 

من تلاميذ ابن عباس، وكلامه  وجابر بن زيد عالمٌِ . ذلك بدأ قبلُ  أي  واالله أعلمُ 
 أنْ  ا كان بعدَ لجنس الخلق بدءً  هذا ظاهر أن  لم يكن، وإنم لاً ا النزاع في أيها أو.  

الخلق، وقد يراد به  سُ نْ به جِ  قد يرادُ ) الخلق(لازم؛ لأن لفظ  هذا غيرُ : ويمكن أن يقال
ق هذا العالم، وما ثبت عن شيخه ابن عباس وغيره لَ خَ المعهود الذي أخبر االله عنه حين  الخلقُ 

حاح؛ في الأحاديث الص   المشهود، وهو الثابتُ دون العالمَ من الصحابة والتابعين كانوا يقصِ 
 صلى الله عليه وسلم االله أنه سأل رسولَ  :أبي رزين ه حديثُ ويؤيد هذا كل  ق لُ قبل أن يخَْ  �نا أين كان رب

ه على شَ رْ عَ  قَ لَ ، ثم خَ ، وما فوقه هواءٌ تحته هواءٌ ، ما اءٍ مَ في عَ  كانَ «: ه؟ قالقَ لْ خَ 
  .جريرٍ  ه ابنُ حَ ، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وصح »الماء

ه كان في أن   الحديثُ ، وقد بين هذا العالمَ  :أي) ق خلقهلُ قبل أن يخَْ : (فلاحظ أنه قال
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  .)٥٠(الأقوالِ  ح في أصَ  ؛سحاب :أي ؛عماءٍ 

ينا عنه و وقد رُ ): (٣٥/ ١(سل والملوك الطبري في تاريخ الر وقال العلامة ابن جرير   -د 
 لاة والسلام أنه قالعليه الص :» من غير استثناءٍ . »القلم � ه االلهقَ لَ خَ  شيءٍ  لُ أو 
: صلى الله عليه وسلمبقوله  م ، بل عَ مِ لَ القَ  قَ االله إياه خلْ  قُ لْ خَ  مَ ه تقد ا من الأشياء أن منه شيئً 

قبله من غير  القلم مخلوقٌ  ، وأن شيءٍ  ، كل »إن أول شيء خلقه االله القلم«
  ).ا غير ذلك، ولا شيئً ا، ولا ماءً استثنائه من ذلك عرشً 

فها، وقد تراجع عن ب التي أل تُ وكتاب التاريخ من أوائل الكُ  ،منه الإطلاقُ  رٌ وهذا ظاهِ 
  .ه إن شاء االلهطُ سْ كما سيأتي بَ   ؛فيها أشياءَ 

بعد كلام، وهو المشهور  بكلامٍ  مُ ، ويتكل قٍ لْ بعد خَ  اق خلقً لُ أنه لم يزل يخَْ : القول الثاني
  .فٌ لهم مخالِ  فْ رَ عْ ولم ي ـُ ،هم، والكناني، وغيرِ ، وأحمدَ السلف كأبي حنيفةَ  عن كبارِ 

  ).ة والفعليةولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتي  لْ زَ لم ي ـَ: ()٥١(قال أبو حنيفة -١
لم : ( د الأزلية بقولهتهما، وأك بين الصفات الذاتية والفعلية في أزلي  قْ لم يفر :نلاحظ أنه

  ).يزل ولا يزال
ع وغير ذلك من نْ والإبداع والص  والإنشاءُ  والترزيقُ  فالتخليقُ  ةُ وأما الفعلي : (ثم قال

  ).صفات الفعل لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه لم يحدث له صفة ولا اسم
ها مرة تَ د أزلي هي التخليق والترزيق والإنشاء وأك  الفعليةَ  أن الصفاتِ  ين فنلاحظ أنه ب ـَ

ل والأصل حمَْ ) لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه لم يحدث له صفة ولا اسم: (أخرى، فقال
  .الكلام على ظاهره

يزل ه لم لا أن ..ى بالخالق والصانعه لم يزل ولا يزال يسم هو أن  المقصودَ  إن : فإن قيل
  !يخلق ويصنع

 وهو ما ذكره الط حاوي  يه؛ إذ قال في متن بَ ا مذهب أبي حنيفة وصاحِ حً موض
، )لهم من صفتهبْ بكوم شيئًا لم يكن ق ـَ دْ لم يزدَ  ،هقِ لْ بصفاته قديماً قبل خَ  ما زالَ : (الطحاوية

ثم ): استفاد اسم الباري ةي ولا بإحداثه البرَِ  قِ الخالِ  الخلق استفاد اسمَ  قِ لْ ليس بعد خَ : (ثم قال
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مين ، وهذا هو المشهور عن المتقد )ولا مخلوق قِ ة ولا مربوب، ومعنى الخالِ له معنى الربوبي : (قال
 ن منهم فعلى مذهبِ و ر من الحنفية، وأما المتأخ  أبي منصور الماتريدي الذي يقر الإيمان هو  ر أن

 الإقرار بالقلب، وأم ٥٢(عليه كما في كتابه التوحيد ق باللسان فدليلٌ طْ ا الن(.  
ع من أفعال نْ فالتخليق والإنشاء والص  ؛كلام أبي حنيفة  ظاهرِ  هذا خلافُ  أن : والجواب

أي في الماضي، ) لم يزل: (، وقولهه مخلوقةٌ االله تعالى وهو لم يزل ولا يزال عليها، ومفعولاتُ 
ا بتخليقه والتخليق خالقً .. لم يزل: (بينهما، وقال قْ أي في الحاضر، ولم يفر ) ولا يزال: (وقوله

والفاعل هو االله تعالى والفعل صفة في  ، بفعله، والفعل صفة في الأزلصفة في الأزل، وفاعلاً 
  ).والمفعول مخلوق وفعل االله تعالى غير مخلوقٍ  ،الأزل

الألفاظ  الحنفية في هذه لها، ولهذا خالفه بعضُ  لَ لا أو  ثَ في حوادِ  فكلامه ظاهرٌ 
شيء  مَ دَ ا قِ إم  ؛ لأن هذا يستلزمُ )لم يزل فاعلاً  قالَ لا يجوز أن يُ : ()٥٣(ها، قال الجصاصوْ فَ فن ـَ

 مفعولٍ  م جنس المخلوقات، وكل دَ ، وإما قِ وهذا كفرٌ  ،من المخلوقات كما تقول الفلاسفة
  .ه من السلفره أبو حنيفة وغيرُ كما قر   ؛مخلوقٌ 

 دَ كثيراً ممن نفى قِ   لكن م جنس المفعولات من المتكل ة لم يتصوروا مين وبعض أهل السن
 وظنوا أنه ليس إلا مذهبَ اجيدً  الف تصورً مذهب الس ،  تَ يْ فَ مين، وإذا ن ـَالفلاسفة أو المتكل 

 ك مذهبُ مَ زِ لَ  مينمذهب المتكل  يرْ المتكلمين؛ إذ هو خَ  روا مذهبَ الفلاسفة؛ ولهذا قر 
 الأمرين، ولعل الطحاوي  ظن  هذا فقر لكن لم .. ف بالتخليق والإنشاء والترزيقوصَ ه يُ ر أن

أبي حنيفة  عقيدته هي عقيدةُ  قد ذكر أن  ، والطحاوي قَ الخلْ  قَ لَ حتى خَ  مخلوقاتٌ  لْ يحصُ 
بأن الإيمان هو الإقرار  ب إليهم القولَ سَ وصاحبيه، لكنه قد يخطئ في بعض المواطن، كما نَ 

د الصحيح أنه يرى نَ عن القاضي أبي يوسف بالس  تَ نان، مع أن الثابِ بالجَ  باللسان، والتصديقُ 
لم ..يعقوب بن إبراهيم أبو يوسفَ : ( )٥٤(في الثقات انَ ب وعمل، قال ابن حِ  لٌ وْ ق ـَ أن الإيمانَ 
: ولعل الصواب ،كذا في الأصل[ يبانيهمالك صاحبيه إلا في الفروع، وكان سْ مَ  كُ يكن يسلُ 
ثنا إسحاق بن إبراهيم القاص ثنا حدثني الحسن بن محمد حد : الإيمان والقرآن في] يبُاينُِهما

  .واالله أعلم). وعمل يزيد وينقص الإيمان قولٌ  :أبا يوسف يقول قتيبة بن سعيد قال سمعتُ 

 الفاعلَ  إنه لم يزلِ : ()٥٥(في الحيدة) ٢٤٠:ت(قال عبدالعزيز الكناني  -٢
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ر عليه ولا يمنعه منه دِ قْ ي ـَ �ل صفة الله عْ الفِ ق سيخلق؛ لأن سيفعل، ولم يزل الخالِ 
على  يدل ) لم يزل: (لا أولها؛ فإن قوله ثَ جدا في حوادِ  وهذا تقرير ظاهرٌ ) مانع

 فعل مضارع مقرون بحرفِ ) سيخلق(و) سيفعل: (أزلية جنس الفاعلية، وقوله
 دَ جِ وُ : أي ؛ثٌ  إلا وهو حادِ ين عَ مُ  يعني أنه ما من مخلوقٍ . ..السين مفيد للاستقبال

 امَ  بعد أن لم يكن، وهو ردالكناني به؛  لمذهب الفلاسفة الذي حاول المريسي ا
 هذا تعليلُ  دُ ويؤي ر عليه ولا يمنعه منه مانعٌ دِ قْ ي ـَ �الفعل صفة الله ( ه ذلك بأن( ،

 وفيه رد  على مذهب الكلابية ونحوهم ممن يرى أن  ؛ لأنه أتى بحرفِ الفعل أزلي 
 على التراخي اليسير، وليس فيه متمَ  التنفيس الذي يدل للأشاعرة؛ لأنه قال كٌ س :

  ..على الأزلية الذي يدل ..) لم يزل(
  .سيخلق وسيفعل لم يزل إلى غير بدايةٍ  -ثناؤه جل -أن الأول : ومقصود الكناني

٣-  فقد شَ : ()٥٦(ة والزنادقةقال أحمد بن حنبل في الرد على الجهمي بخلقه  م االلهَ تُ هْ بـ
ت من الأوقات لا قْ ه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في وَ حين زعمتم أن كلامَ 

ق االله لهم  لَ كانوا لا يتكلمون حتى خَ   ق الكلام، وكذلك بنو آدمَ لَ يتكلم حتى خَ 
إن االله : فة، بل نقولوتعالى االله عن هذه الص . ر وتشبيهفْ م بين كُ تُ كلامًا، وقد جمعْ 

، ولا ق الكلامَ لَ حتى خَ  مُ إنه كان ولا يتكل : ولا نقول ،إذا شاءمتكلمًا  لم يزلْ 
 إنه قد كان ولا قدرةَ : ، ولا نقولمَ لِ علمًا فعَ  قَ لَ حتى خَ  إنه قد كان لا يعلمُ : نقول

ق لنفسه لَ له حتى خَ  إنه قد كان ولا نورَ : ، ولا نقولله حتى خلق لنفسه القدرةَ 
  ).ه عظمةً سِ لنفْ  قَ لَ له حتى خَ  عظمةَ إنه قد كان ولا : نوراً، ولا نقول

االله لم يزل يتكلم إذا شاء،  في أن  الذي لا يحتاج إلى شرحٍ  الصريحَ  ص هذا الن  ظْ فلاحِ 
  :به على حوادث لا أول لها من جهتين ويمكن الاستدلالُ 

لها، وهذا يدل  لَ لإرادات لا أو  له، وهو مستلزمٌ  لَ لا أو  كلامٍ   أن في هذا إثباتَ  :الأولى
  .لها لَ لا أو  على إمكان حوادثَ 

من حصول حوادث به،  االله يستحيل أن يكون عبثاً ليس فيه حكمةٌ  كلامَ   أن  :الثانية
  .لها لَ لا أو  ثَ أو مخاطبة مخلوق، وفي كلتا الحالتين يثبت حوادِ 
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ا متكلمًا يُ : قال أبو عبد االله: ()٥٧( وقال ابن بطة
ً
د بصفاته غير عبَ لم يزل االله عالم

  ).محدودة ولا معلومة، إلا بما وصف به نفسه
  .دهبُ عْ ت ـَ تعالى يخلق مخلوقاتٍ  يَـزَلْ لم :أي) دعبَ يُ .. لم يزل: (فقوله

إذا  كُ القيوم يفعل ما يشاء ويتحر  الحي : ()٥٨(قال عثمان بن سعيد الدارمي -٤
أمارة  ؛ لأن ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء ضُ شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، وينقبِ 

 ؛كما بين الحي والميت التحر متحركٌ لا محالةَ  كل حي . غيرُ  ميتٍ  وكل  ك لا متحر
  ).محالة

  :وجه الدلالة من جانبين
للحي القيوم وهو  هذا تفسيرٌ ) يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء: (قوله :الجانب الأول
ك في الأزل فسيفعل هذه الجملة أنه تعالى إن شاء أن يفعل ويتحر  لم يزل كذلك، وغايةُ 
 وسيتحرك، فهذا يدل  له مٌ زِ ه مستلْ على إمكان ذلك لا أن.  
لحركة االله تعالى منذ  فهذا مستلزمٌ ) متحركٌ لا محالة حي  كل : (قوله :الجانب الثاني
 الأزل؛ لأنه لم يزل حي اكً ا، فهو لم يزل متحر!  

أنا أكفر : إذا قال لك جهمي : ضيل بن عياضقال الفُ : ()٥٩(البخاريقال  -٥
 برَ  نُ أنا أؤمِ «: يزول عن مكانه، فقل برب يفعل ما يشاءُ  ب« .(  

 وهذا وإن كان في سياق آخر، فهو يدل  ؛ عٍ ه في الأزل غير ممتنِ قَ لْ االله وخَ  لَ عْ فِ  على أن

: البروج[﴾ ©  ¨  §﴿: بقوله تعالىلأنه يفعل ما يشاء، وهو من جنس الاستدلال 
قد تستلزم  ا، وإن كانت الآيةُ ه في الأزل ليس ممتنعً لَ عْ فِ  على أن  مما يدل  ؛، ونظائر ذلك]١٦

لبيان المدح والكمال، فإذا كانت   تكثرة الفعال سيق  لها من جهة أن  لَ لا أو  حوادثَ  وجودَ 
له  لَ فيما يماثله فيما لا أو  ، فهي محمودةٌ في وقت ما محمودةً  -جل ثناؤه-الفعال منه  كثرةُ 

رة بالنسبة إليه سواء، ، وجميع الأوقات المقد ض قبله وقتٌ فرَ من الأوقات، وما من وقت إلا ويُ 
القرآن  رُ ص، وهو ممتنع عن االله تعالى، وظواهِ قْ وقت منها من كثرة الفعال يستلزم النـ  و فخلُ 

 م بالاضطرار؛ إذ علَ ها تستلزم هذا، وهذا يُ الدالة على هذا المعنى كثيرة، بل أسماؤه وصفاته كل



  ٣٧ 

 

 نَ واحدة، فمِ  هذه قد صدرت منه ولو مرةً  يستلزم أن . ..ف الرجل بالكرامة والشجاعةصْ وَ 
ف به من هو وصَ ه قط، فكيف يُ ا ولم تظهر منه آثارُ م أحدً رِ كْ رجل بالكرم لم يُ  فُ وصْ  الممتنعِ 

على ذلك  سْ ، وقِ ةَ ع عليه كما يزعمه المتكلمون؟ فمثل هذا لا يكون وصفًا صادقاً البت ممتنِ 
  .الأوصاف والمحامد سائرَ 
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بعدم  فان في الطعن في مذهب أهل الحديث والتقليل من شأنه، تارةً أ المؤل تَ فْ لم ي ـَ
م النصوص، وتارة بالاحتجاج بالأحاديث هْ بضعفهم في ف ـَ ه، وتارةً ل كُ   ق حيازم للحَ 

  !الضعيفة
بون على مخالفة ما مين فصاروا يرت من أهل الحديث المتقد  أتت طبقةٌ ): (٣٠١(قالا في 

نة، ووقع بسبب هذا كل ما يرتب على مخالفة الس : لديهم من الروايات على ما فهموه منها
  ). من الاعتداء في ذم أهل الرأي لونٌ 

 ينَ ثم ذكرا أن الراد  
ُ
 د حَ على هؤلاء الم

ُ
  :دين صنفانتَ عْ ثين الم

على ذلك بما يحصل بين أحمد  وضربا مثلاً . ..من أهل الحديث :الصنف الأول
  !راهويه بنِ  وإسحاقَ 

  ؟ينِْ فَ ر المؤل ظَ هذين الإمامين هو المعتدي في نَ  أدري أي  ولستُ 
يرد ما لديهم من الروايات؛ لعدم ثبوا عنده كأهل الرأي مع (من  :الثانيالصنف 

ا على أصول غير الأصول التي يجري عليها عدم الثبوت هذا كان مبني  الالتفات إلى أن  وجوبِ 
وقد ..ومن النظر إلى مدى موافقة ما روى للقياس ،ر إلى فقه الراويظَ الحديث من الن  أهلُ 

ر في ظَ الرأي والن  هم يخالفوا باجتهادِ ية كثبوا عند أهل الحديث ولكن تثبت عندهم الروا
  .المعاني والمقاصد والأشباه

ون ما ثبت لديهم من الرواية على المعنى الذي فهموه د عُ ولما كان فقهاء أهل الحديث ي ـَ
مذهب أهل  في تحسينِ ثم واصلا ) ..نةعون على فقهاء الرأي بمخالفة الس ن شَ صاروا يُ  ةً ن منه سُ 

ا صدرً  كانوا أضيقَ   فٌ لْ خَ ( ةَ الأئم  هؤلاءِ  فَ لَ وأنه خَ  ،الرأي وتضعيف مذهب أهل الحديث
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 رعاية لفقه الخلاف فزادوا في الطعن على مخالف الرواية وزاد تعظيمهم لفهمهم  وأقل
  !مبطن لضيق صدر الأئمة وقلة رعايتهم للخلاف زٌ مْ ، وفيه لَ ..)للرواية

ة، قد ن للوقوف على الس  طريقينوالاجتهاد  كانوا يرون الروايةَ : (عن أهل الرأيوقالا 
  ).وأهدى سبيلاً  دلالةً  أصح  ر الآخر مادام المسلوكُ هجَ هما ويُ ك أحدُ سلَ يُ 

فهي طريق للوقوف  -الإسناد وإن صحت من حيث ظاهرُ -مجرد الرواية : (ثم قالا
 ة، وليست هي السنة نفسهاعلى هذه السن.(  

في كثير من  لٍ أو عدْ  دون تحريرٍ  حنبلي  أي  فِ صْ قرناً قرناً في قَ  ثم طفقا يجتاحان القرونَ 
، ...واناًدْ بغيًا وعُ  -جريرٍ  إنكار الحنابلة على ابنِ  هما مةَ الأحيان، ومن أشهر ذلك ترديدُ 

فإن لم يجد  ،إلى ذلك سبيلاً  ثُ ما استطاع الباحِ  لهم عن أعذارٍ  ثَ حَ بْ أن ي ـُ وكان الواجبُ 
  .ل وظلمهْ لا بجَِ  وعلمٍ  هم بعدلٍ دَ قَ ن ـَ

يطول  المؤاخذاتمن  في كتاما أنواعٌ  وفي هذا الكلام وما شاكله مما هو مسطورٌ 
  :وراءهاه إلى ما ب نَ ت ـُ ر جملاً كُ ذْ استقصاؤها، وإنما نَ 

الكبار، ونقاد الأسانيد وفقهاء  بأهل الحديثِ  افي كلامهما استخفافً  أن : الأولى
 ه أهلُ فَ صْ غ نِ لُ ب ـْغوا فيه ما لم ي ـَلَ هم في طلبه وتحصيله والعناية به، وب ـَوا أعمارَ نَ ف ـْالذين أَ  ،الأمصار

 الرأي إن أحسن م، فكيف يُ  ا الظن َؤلاء؟ساو ى هؤلاء  
عنايتهم بحفظها  ؛ ولعدمإياهمها م بلوغِ دَ عَ أن أهل الرأي خالفوا الأحاديث؛ لِ : الثانية

أهل الرأي في  إمامُ  يا بالقياس، وأبو حنيفةَ تْ وروايتها كأهل الحديث الكبار؛ فاجترؤوا على الفُ 
فإذا الناس  ت بعدُ رْ ظَ ثم نَ : ()٦٠(راهويه بنُ  فيه واضطرب، قال إسحاقُ  ر الكلامُ ثُ زمانه، وقد كَ 

 د رُ من أهل الحديث من رآه ي ـَ أن ؛ وذلك )ا عليه بخراسانما كن  أبي حنيفة على خلافِ  رِ في أمْ 
ع في بعض مسائل الاعتقاد، كما توس  لٌ لَ ة، كما أنه حصل منه زَ سَ بالأقيِ  حاحَ الص  الأحاديثَ 

 أهلِ  م بعضُ قَ فاختلفوا فيه، وإنما ن ـَ: فاجتمعت هذه الأمور.. ليَ بعض أصحابه في الحِ 
، اهإي ها لعدم بلوغها فُ في الغالب يخالِ ه للآثار بالقياس، وهو تَ فَ الحديث عليه في الفقه مخالَ 

مه على الأثر، ومن ذلك على سبيل المثال، ن الحكم بالقياس فيظن أنه يقد رِ قْ وعادته أن ي ـَ
عن  لَ ئِ كنت عند أبي حنيفة، فسُ : قال ،وروى أبو عاصم عن أبي عوانة: ()٦١(قال ابن قتيبة
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  .عُ طْ عليه القَ : فقال ،اي دِ رجل سرق وَ 
حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج : فقلت له

  ..) ما بلغني هذا:فقال. »رٍ ثَ ولا كَ  رٍ مَ في ثَ  عَ طْ لا قَ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال
ه الخبر، ولو بلغه لذهب إليه وترك القياس، وقال ابن غْ لُ ب ـْفنلاحظ أن أبا حنيفة لم ي ـَ

ب في رْ عن الش  -يعني أبا حنيفة- لَ ئِ وسُ : إسحاق بن راهويهقال ): (١٠٧(قتيبة أيضًا في 
 ل يدك الماء، خِ دْ في إصبعك، فتُ  لا بأس به، إنما هو بمنزلة الخاتمَِ : فقال. ضالإناء المفض

  ).فتشربه ا
 رْ فنلاحظ أن أبا حنيفة أباح الش رُ ض بالقياس وكأنه ي ـَب في الإناء المفض أحاديثَ  د 

 ة أو بلغته بطريقٍ ض النهي عن الشرب في آنية الفِ  ه أحاديثُ غْ أنه لم تبلُ  النهي، ويبدو لي
قد  ، وإنما اتهدُ القياسَ  صوص لا تخالِفُ ه في هذه المسألة، والن ضعيف؛ ولهذا خالفه أصحابُ 

  .ضب في جواز الشرب بخلاف المفض يشبه المضب  يسيرٌ   تابعٌ في ذلك، والخاتمَ  يخطئُ 
 سمعت وكيعًا يقول : سمعت يوسف بن عيسى يقول: ()٦٢(في جامعه وقال الترمذي

ةٌ، سن  الإشعارَ  فإن  ؛الرأي في هذا لِ أهْ  روا إلى قولِ لا تنظُ : (حين روى هذا الحديث، فقال
في  رُ عنده ممن ينظُ  ، فقال لرجلٍ كنا عند وكيعٍ : يقول بِ أبا السائِ  تُ وسمعْ ). وقولهم بدعةٌ 

عن  يَ وِ فإنه قد رُ : ةٌ؟ قال الرجللَ ث ـْ، ويقول أبو حنيفة هو مُ صلى الله عليه وسلماالله  رسولُ  رَ عَ شْ أَ : الرأي
أقول : غضبًا شديدًا، وقال بَ ضِ فرأيت وكيعًا غَ : ةٌ، قاللَ ث ـْمُ  الإشعارُ : أنه قال عي إبراهيم النخْ 

ج حتى رُ ، ثم لا تخَْ سَ بَ بأن تحُْ  كَ ق ، ما أحَ قال إبراهيمُ  :وتقول صلى الله عليه وسلماالله  قال رسولُ  :لك
  ).عن قولك هذا عَ تنزِ 

 ومع ذلك لم  -وهو من أفقه الصحابة-عباس  الإشعار ابنُ  حديثِ  راويَ  ونلاحظ أن
  يأخذ به أبو حنيفة؛ وذلك لعدم بلوغِ 

ُ
فيها بوجه من الوجوه،  عَ فْ لا ن ـَ ة ضررٌ لَ ث ـْالخبر إليه، والم

  ...لشعائر االله ، وفيه تعظيمٌ البهيمةَ  ر ضُ لا يَ  والإشعارُ 
 إياهذلك من مخالفة الآثار لعدم بلوغها  أن أبا حنيفة قد حصل منه أشباهُ  والمقصودُ 

ا ظن  ؛قهفْ ا شديدا في الحديث والِ ه ذم م طائفة من أهل الحديث إلى ذَ  تْ ب به، فهَ  ج تَ ا يحَ بلوغً 
 د ذلك، وأحمد بن حنبل مُ منهم أنه يتعم من مسائله  رٌ ع على كثير من آرائه كما هو ظاهِ لِ ط
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، ...ة عليه في الجملةد ة علمه بالآثار، وهو يميل إلى الش عَ سَ ها في الغالب؛ وذلك لِ دُ وينتقِ 
به في الفقه كالأعمش، وابن المبارك، ويحيى بن آدم،  وكثير من أهل الحديث على الاعتدادِ 

  .)٦٣(هموالشافعي، وعبدالرزاق الصنعاني، وأبي عبيدة، وابن أبي شيبة، والمروزي وغير 
جماعة  ض أن رَ ه، وإنما الغَ قْ بوغه في الفِ في نُ  نيفةَ حَ  أبا حَ دَ ن مَ مَ  استقصاءَ  ضُ رَ وليس الغَ 

 د رد ه أنه يتعم ن ظَ عليه؛ فلِ  ا عليه في الفقه، ومن اشتد وْ ن ـَث ـْمشهورة من أهل الحديث قد أَ 
 أحدٌ  لْ قُ في الاعتقاد، ولم ي ـَه برجوعه عن بعض أقواله مِ لْ ره؛ فلعدم عِ ف الأحاديث، وأما من كَ 

 قول الواحد من أهل الحديث حُ  إن على غيره ةٌ ج.  
ه نزاع في أن  النزاع بين أهل الرأي وأهل الحديثِ  لِ تصوير أصْ  فانِ حاول المؤل : الثالثة

م، وهو عدم بلوغ الأحاديث إليهم كما تقد  ،الرئيسي  زا السببَ برِْ م وقواعد الترجيح، ولم ي ـُهْ الفَ 
به البلوى، وقاعدة رواية  م عُ قاعدة ما ت ـَ: أبي حنيفة فيها هي دُ تفر  ن ظَ وأشهر القواعد التي يُ 

 فانالفقيه التي أشار إليها المؤل.  
 أما رد  الأحاديث الشاذ ا إذا كانت موافِ  ة والضعيفة فيما تعمةً قَ به البلوى ويحتملو 

أهل الحديث في الجملة كما  يستعملها كبارُ  في الجملة فهذه قاعدة صحيحةٌ .. للأصول
ها من القواعد من معايرا بالأحاديث الأخرى، فهم لا يكتفون بالإسناد رَ يستعملون نظائِ 

 رثبتَ المعلولة اعتضادًا واستئناسًا لمعنىً  ذات الأسانيدِ  ا يسردون الأحاديثَ د، بل هم أحيانً ا  
  .ةذَ ة هؤلاء الجهابِ مَ قه عظَ فْ يعترض عليهم وهو لا ي ـَال ق أخرى، وبعض الجه رُ ن طُ لديهم مِ 

 وقد حصل غلو  من بعض الأحناف فرد عُ أخبار الآحاد الثابتة فيما ت ـَ وا كل به  م
حديثٌ  د رَ ي ـُ كأنْ   ؛في التطبيق طٌ البلوى، كما قد يحصل في بعض هذه القواعد الصحيحة غلَ 

بإسناده في بعض  ج تَ يحُ  - والدواعي على نقله ممَ فيما تعم به البلوى أو فيما تتوافر الهِ -
 المسائل، وهذا الر د  حق  

ُ
ت بأسانيد بُ ثْ ض، لكنه قد ي ـَعارِ لو لم يثبت إلا ذا الإسناد؛ لقوة الم

القاعدة،  م الرواية لا من جهة تطبيقِ لْ ، فالخلل من جهة تفريطه بعِ أخرى لم تبلغ ذاك الفقيهَ 
  .الصحيحة الثابتة الآحادِ  ا أخبارُ  د رَ القاعدة في ـُ لغة في تطبيقِ وقد يكون الخلل من جهة المبا

فليس : إلى فقه الراوي وتقديم روايته على رواية غير الفقيه إذا رواه بالمعنى وأما النظرُ 
 أخبرنا أبو : ()٦٤(قال الحاكم. أهل الحديث ا بأهل الرأي، بل هو مذهب كبارِ هذا خاص
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قال لنا : ثنا علي بن خشرم قال، ثنا إبراهيم بن محمد المروزي،  الطيب محمد بن أحمد المذكر
أو سفيان عن  ،عن عبد االله، الأعمش عن أبي وائل :إليكم ب الإسنادين أحَ  أي : وكيعٌ 

يا : الأعمش عن أبي وائل، فقال: عن عبد االله؟ فقلنا، عن علقمة، منصور عن إبراهيم
خٌ، وسفيان فقيهٌ، ومنصورٌ فقيهٌ، وإبراهيم فقيهٌ، سبحان االله، الأعمش شيخٌ، وأبو وائل شي

  ).ه الشيوخُ وعلقمة فقيهٌ، وحديثٌ يتداوله الفقهاء خيرٌ من أن يتداولَ 
بالمعنى فخاف أن  يَ وِ في الرواية إلى الفقه إذا كان قد رُ  تاجُ وإنما يحُ : ()٦٥(وقال ابن تيمية

  ).الأمة ظِ فَ حْ ن أَ كان مِ » هريرةأبو «و.  المعنى وهو لا يدريير غَ الفقيه ي ـُ غيرَ 
 والمشهور عن الحنفي ة المتقدمين أن  رواية غير الفقيه المعروف بالض ةٌ بط والإتقان حج 

فإن كان : ()٦٦(ك من أجل القياس، قال مهندس الأصول الحنفي عيسى بن أبانرَ ت ـْمطلقًا لا ت ـُ
 ه، نظر فيه بالاجتهاد، ورد همَْ موا وَ الناس في خبره، وا  ك الذي روى ذلك عنه مجهولاً، أو شَ 

، وهو ما قرره )بوله وردهفي قَ  نة والتأويل، وجاز الاجتهادُ نظائره من الس  فُ منه ما كان يخالِ 
ن سْ الواحد مقبولٌ على جهة الاجتهاد، وحُ  خبرُ : ()٦٧(من فصوله فقال عَ الجصاص في مواضِ 

في روايته، كان  تُ ف التثب لَ غلط الراوي، وظهر من الس  رَ الظن بالراوي، كالشهادات، فمتى كث ـُ
 غًا للاجتهاد في مقابلته بالقياس، وشواهد الأصولذلك مسو.(  

إذا خالف  اولم يكن فقيهً  وإنما يخالفون أئمة أهل الحديث في رواية من في روايته أوهامٌ 
البتة، قال ابن  بقياسٍ  سنةٌ ك رَ ت ـْت ـُالقياس، هذا هو المشهور، وظاهر كلام أبي حنيفة أنه لا 

سمعت يحيى بن ضريس  :حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد بن أبي قرة قال: ()٦٨(ين في تاريخهعِ مَ 
سمعته  :قال ؟وماله :قال ؟على أبي حنيفة مُ ما تنقِ  :شهدت سفيان وأتاه رجل فقال :يقول
كتاب االله ولا   فإن لم أجد في صلى الله عليه وسلمة رسول االله بكتاب االله فما لم أجد فبسن  آخذُ  :يقول
بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت ولا أخرج من قولهم  ذُ آخُ  سنةٍ 

فإذا ما انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن  ،إلى قول غيرهم
  ..).كما اجتهدوا  دُ فأجتهِ  ،اجتهدوا مٌ وْ فقَ  ،د رجالاً وعد  ،وعطاء وسعيد بن المسيب

 و المسألة من قول الصحابي، لُ ة وخُ فنلاحظ أنه وضع الاجتهاد بعد البحث عن السن
وهذا ما حصل في الجانب التطبيقي الفقهي؛ إذ تركوا القياس في الوضوء من القهقهة لخبر 
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لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل : ()٦٩(، قال محمد بن الحسنلٍ مرسَ 
  ).للآثار نقادَ وليس ينبغي إلا أن يُ  ،ولكن لا قياس مع أثر ،دينةالم

ولهذا  ؛ا للخبر الواحد عندناالقياس لا يصلح معارضً : ()٧٠(قال السرخسي في أصوله
وأبو حنيفة  ،ب للوضوء عند القهقهة في الصلاة وتركنا القياس بهأخذنا بالخبر الواحد الموجِ 

  ).أخذ بخبر الواحد في الوضوء بنبيذ التمر وترك القياس به
  قلت أرأيتَ : ()٧١(وقال محمد بن الحسن

َ
فيحكه الرجل  ف جِ يكون في الثوب فيَ  نيِ الم

فإن : قلت صلى الله عليه وسلمبلغنا عن عائشة أا كانت تفركه من ثوب رسول االله  ؛يجزيه ذلك :قال
هما في : من أين اختلفا؟ قال :قلت ،لا يجزيه ذلك :قال ،أصاب الثوب دم أو عذرة فحكها

  ).فأخذنا به أنه جاء في المني أثرٌ  القياس سواء غيرَ 
ن زكاةً إلا فيما يقدر على يْ لم يوجب في الد  �فهذا عثمان : ()٧٢(وقال الطحاوي

على ما ذهب إليه أبو  ،در على تقاضيهقْ تقاضيه، فدل ذلك على أن مذهبه كان فيما لا ي ـُ
قوا بقول فيما ذكرنا فقد تعل  وإن كانوا قد تركوا القياسَ  مْ هُ حنيفة، وأبو يوسف، ومحمدٌ، وبه ف ـَ

 ما يدل  وقد روي عن ابن عمرَ  ،إمام من الأئمة الراشدين المهديين رضوان االله عليهم أجمعين
  ).على مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد أيضًا

كون القياس ترْ الأئمة ي ـَ: ()٧٣(لى هذا العلامة ابن تيمية في بعض المواضع؛ فقالوقد تنبه إ
مرسل  بحديثٍ » القهقهة«لما هو دون حديث أبي هريرة كما ترك أبو حنيفة القياس في مسألة 

  ).عرف من رواه من الصحابةلا يُ 
مع أن » ه االله وسقاهمَ فإنما أطعَ  ؛هصومَ  م تِ يُ من أكل أو شرب ناسيًا فلْ «: وقال

  ).لك القياس لحديث أبي هريرة ونظائر ذلك تطو رْ ر؛ فت ـَطِ فْ القياس عند أبي حنيفة أنه ي ـُ
ا بإزاء القياس وأما ما اشتهر عند الحنفية من أن رواية غير الفقيه غير مقبولة مطلقً 

ثم نسج الأصوليون على ) ٤٣٠:ت(أحدثه أبو زيد الدبوسي : فيما يبدو ثٌ فمذهب حادِ 
  !منواله

  
من  أما حادثة إنكار الحنبلية على ابن جرير فهي من وقائع الأحوال التي يخفى كثيرٌ *
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الإمام ابن جرير لم يكن في بداية أمره في الأسماء  لابساا عنا، والذي يبدو لي أن مُ 
 والقدرة واليدين ونحوها كالعلم   ؛الخبرية الذاتية نة واضحة، فهو يقرر الصفاتِ والصفات على بي

والغضب ونظائر ذلك فيحكي  اضكايء والنزول والرِ   ؛الصفات الفعلية الصفات، وأم من ا
 ر وغيرها دَ ه في مسائل الإيمان والقَ ، وإن كانت تقريراتُ )٧٤(ح حسب ما رأيتالأقوال ولا يرج

>.قة لمذهب السلفنفيسة موافِ  << << << <

 وهو الذي حصل فيه بعض المآخذ، وجعل  )٧٥(»تاريخ الرسل والملوك«ف كتابه ثم أل
المواد الكلامية لاسيما دليل حدوث الأجسام الخاص بالمعتزلة، فقال في  في مقدمته بعضَ 

ل قبل شيء القديم الأو  �القول في الدلالة على أن االله ): (٢٨/ ١(تاريخ الرسل والملوك 
 
ُ
لة على ذلك أنه لا شيء في فمن الدلا -تعالى ذكره -شيء بقدرته ث كل دِ حْ وأنه هو الم

د إلا جسم، أو قائم بجسم، وأنه لا جسم إلا مفترق، أو مجتمع، وأنه لا مفترق  مشاهَ العالمَ 
منه إلا وهو موهوم فيه الائتلاف إلى غيره من أشكاله، ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه 

زءان منه بعد الافتراق، الافتراق، وأنه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه، وأنه إذا اجتمع الج
 اجتماعهما حادث فيهما بعد أن لم يكن، وأن الافتراق إذا حدث فيهما بعد  فمعلوم أن

  .الاجتماع، فمعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن
وإذا كان الأمر فيما في العالم من شيء كذلك، وكان حكم ما لم يشاهد وما هو من 

من الحدث لا شك أنه  لُ أو قائم بجسم، وكان ما لم يخْ  جنس ما شاهدنا في معنى جسم
ا بذلك وكان معلومً  ،اا، وتفريق مفرق له إن كان مفترقً محدث بتأليف مؤلف له إن كان مجتمعً 

ا من لا يشبهه، ومن لا يجوز عليه ا، ومفرقه إن كان مفترقً أن جامع ذلك إن كان مجتمعً 
  ).الجامع بين المختلفات، الذي لا يشبهه شيءالاجتماع والافتراق، وهو الواحد القادر 

مقدمة يستخدمها طوائف ) من الحدث لا شك أنه محدث لُ ما لم يخْ : ( فقوله
المتكلمين من المعتزلة والكلابية والأشعرية، ولم يستعملها السلف؛ لأا باطلة، تسلط بسببها 

ت التهافت ابه افُ الفلاسفة على أهل الإسلام، قال ابن رشد الحفيد الفيلسوف في كت
، وأما ما لا يخلو عن بعينه، إلا ما لا يخلو عن حادث واحد ليست صحيحةً ): (١٥١(

  ).ا؟ل، فمن أين يلزم أن يكون الموضوع لها حادثً ليس لها أو : حوادث هي واحدة بالجنس
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؛ لأنه لا يمتنع أن تتعاقب على الذات الواحدة القديمة واعتراض ابن رشد صحيحٌ 
 ةَ ، وليس معناه صح ل لها، وإنما الممتنع ملازمة حادث معين لقديم ملازمة دائمةً أو  أعراض لا

  .باتفاق المسلمين رٌ فْ مذهب الفلاسفة؛ إذ هو كُ 
 ولا   رةً والمقصود أن تقريرات ابن جرير في الأسماء والصفات في أول مؤلفاته لم تكن محر

  .ة لمذهب السلفقَ كلها موافِ 
 بالحنبلية إلى الإنكار على ابن  تْ دَ هذا من جملة الأسباب التي حَ  وإذا تقرر هذا فلعل

را نزاع الحنبلية معه على مجرد عليه وأن يصو  كائي فيلم بُ  جرير الذي حاول المؤلفان إنتاجَ 
في المسائل التي  ولو جزئيةً ولم يكونوا يقبلون أية مخالفة ): (١٠٥(التعصب المذموم، فقالا في 

 ا يقررون أ الس على ذلك كإنكارهم على ابن جرير ثم ذكر نماذجَ ..) ةن.  
 ة علومه لا شك عَ ابن جرير مع جلالته وسَ  وهذا التعميم على كل الحنابلة غلط كما أن

 نكَ أن يُ  يستحق رَ في ذلك، فت ـُ غَ بعضهم بالَ  ر عليه إن أخطأ، لكن لعل المبالغة لا أصل  د
الإمام ابن جرير بعد ذلك  فَ فقد أل  ؛ىدً الإنكار لم تذهب سُ ثمرة هذا  ويبدو أن  ..الإنكار

 ا موافِ  نفيسةً  فاتٍ مؤلة لمنهج السلف كصريح السنة، والتبصير في معالم الدين، وغيرهماقَ جد ..
 صفات االله الذاتية كاليدين والوجه، والصفات الفعلية كالنزول : ر فيه كتابه التبصيرحيث قر

  .لخإ..وايء والضحك
  

 لُ انتهى بحمد االله الجزء الأو  ق بالمآخذ على المسائل، وانتظروا الجزء الثاني في المتعل
ا إلى الصواب ردا جميلاً، وأن يختم لنا جميعً  المؤلفينِ  د رُ على الدلائل، وأسأل االله أن ي ـَ ذِ المآخِ 

  ..صالحاً خالصًا هذا العملَ  من نيرانه، وأن يجعلَ  وِ فْ برضوانه، والعَ 
  عبدالعزيز الصويتي التميمي

���   
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إن الحقل الاجتماعي الثقافي الغربي منذ : (-)٧٥(كما في كتاب طه عبدالرحمن ونقد الحداثة -قال ألان تورين) ١( 
 جديدة في مسار الحداثة بقدْ  ل مرحلةً أواخر القرن التاسع عشر لا يمث قال بو ) ها وتفكيكهادِ مرحلة نقْ  لر ما يمث ،

سواء كان من كل الوجوه  ،لما قبلها مخالفٌ ) ما بعد السلفية(؛ وعليه يكون )هذه المرحلة هي ما بعد الحداثة: (زبرة
 أو من بعضها، وأي ا كان ذلك فهذا نذير شر  ولو من بعض الوجوه ،في القرون الأولى فان السلفَ أن يخالف المؤل. 

ة أطروحات فلسفية متداخلة تنطلق من عد  هي رؤيةٌ ): (١٦٧(عبدالوهاب المسيري في كتابه الفلسفة المادية  قال) ٢( 
 ومصطلحات صاخبة رن انة تتغير ل مرة كل أسبوع تقريبً  بمعد ا ل الذات وفُ د غياب المرجعيات وتآكُ ا، كلها تؤكقدا

ده هابرماس وهو ممن وهذا ما أك ..). وهيمنة النسبية المعرفية الأخلاقيةقدانه لحدوده، ل الموضوع وفُ لحدودها، وتآكُ 
 لها؛ إذ هي ما بعد الحداثة امتدادٌ  يرى أن) : لا ترتبط بمرحلة تاريخي ة معي ا كلما تجددت د دومً نة، ولكنها تتجد

ا عهدً  ثة ليستْ امال؛ كون الحدأي غير مكتمل، بل في طور الاكت ،زنجَ الحداثة مشروع غير مُ  ..مدَ العلاقات بالقِ 
 ويقول جاك دريدا في ). ٧٦(من كتاب طه عبدالرحمن ونقد الحداثة ).  وانقضى، بل الحداثة تدور حول نفسهاولى

قة الخاصة ب على التعارضات المطلَ على المرء أن يتغل ): (١٧١(حوار مع كيرني كما في كتاب جدل العقل 
ا خالصة مع الماضي، ولا انفتاحً  ةً ا قطعي ما ليسَ إحيث  ،"التكرار" ستمراريةوالا" التمزق" بالانقطاع التاريخي

 ). لها عليه، أو تحليلاً خالصً 

 ).٦٢٣/ ٢(، ) ٦٠١/ ٢: (الشفا) ٣( 

والقائلون بتساوي الأديان يؤكدون التسامح ): (٨(قال عبدالرحمن بدوي في مقدمة رسالة التسامح لجون لوك ) ٤( 
 رضي نزعات أتباعه، ولا يوجد في نظرهم دين كل دين حسن وحق، فكل دين حسن من حيث إنه يُ   الديني؛ لأن

رون قر والقائلون بالنسبية الدينية يُ . جد فليس من الممكن تمييزه بيقين قاطعوحتى لو وُ  ،واحد يحتوي على كل الحق
من أجل تحصيل الحق   ريةً ولهذا كانت الأديان كلها ضرو  ؛ين يكشف عن جانب من جوانب الحقأن كل دِ 

د الفرق المسيحية على أساس تعد (عنينا هنا هو المرحلة الثانية ثم ذكر ثلاث مراحل للتسامح، وما يَ ..) كله
لمي بين الفرق النصرانية على يد ، ومنذ القرن السادس عشر وما بعده انطلقت الدعوة إلى التعايش الس ) مسيحي

وقاد حملة شعواء ضد مخالفيه، ثم أبرمت معاهدة التعايش في  قبيهِ على عَ ص ثم ما لبث أن نكَ  ،مارتن لوثر
تم إبرام ): (٣٣(منتصف القرن السادس عشر، قال جوزيف لوكلير في كتابه تاريخ التسامح في عصر الإصلاح 

لى م بعد انعقاد للمجلس دام ستة أشهر وقد صدر ع١٥٥٥سبتمبر عام /المعاهدة في الخامس والعشرين من أيلول
إثر ذلك وثيقة من اثنين وعشرين بندا تنظم التعايش بين الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية باستثناء الطوائف 

 -ا بين ثلاث طوائف، ثم ذهب كاميراريوس في مطلع القرن السابع عشر بعد أن شهدت أوربا صراعً ..)الأخرى
ديني داخل الديانة النصرانية أو كما يقول جوزيف لوكلير في إلى التسامح ال -اللوثريين والكالفانيين والكاثوليكيين

وهذا التسامح فيما ) على أن تسامح كاميراريوس ينحصر بالطوائف المسيحية الكبرى) (٣٧٤(تاريخ التسامح 
 يبدو ليس باعتبار أن  الحق  ق المخالفة، ثم صدر كتاب  رَ ق بين الطوائف، وإنما باعتبار عدم إيذاء الفِ متفر

وزاد على سابقيه بما يوحي بتفرق الحق، -) ٤٢٨(كما في تاريخ التسامح -روقر ) مقالة في الهرطقة(استيليون ك
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ا ما نفتقر إلى اليقين اللهم إلا بالنسبة إلى بعض الحقائق العامة الكبرى كوحدانية في مجال الدين غالبً : (فقال
ا لتبادل بب تنازعهم حول نقاط كثيرة، فليضعوا حد بل بين المسيحيين الذين انقسموا في ما بينهم بس..االله

ا بالعناد في الأمور الغامضة أو غير اليقينية، وقد تجرأ  ا لا يمكنه أن يتهم أحدً الاامات بالهرطقة طالما أن أحدً 
 سديها القِ ق على الخلافات العقائدية تلك النصائح التي كان يُ كاستيليون فطب حول مسألة يس بولس إلى المؤمنين د

 مة للأصنامتناول اللحوم المقد" : دين من ن لا يأكل، وعلى الذي لا يأكل ألا يُ  يزدري مَ فعلى الذي يأكل ألا
ر في موضع كَ فظاهر كلامه هنا أنه يؤمن بتعدد الحق داخل الديانة النصرانية، غير أنه ذَ ") االله قد تقبله فإن  ؛يأكل
فهذا التقرير حول الفرق النصرانية ! تذب الأتراك واليهودالحق برحمة كما يجُ  تذب إلىق أن من أخطأ فإنه يجُ لاحِ 

 يشبه إلى حد   المنظر -رق الإسلامية، وفي أواخر القرن السابع عشر أصدر جون لوكفين حول الفِ كبير تقرير المؤل
ما يشبه  -وهو ما يعنينا هنا- رر ر فيها التعايش مع الأديان الوثنية كما قرسالة في التسامح قر  -الأشهر لليبرالية

 ٨٠(فين؛ إذ قال في تقرير المؤل) :( ا مستقيمة الإيمان، وأن غيرها ضالة أو هرطيقة، كل كنيسة تعتقد في نفسها أ
 ا على صواب، وأن غيرها على ضلال، وهكذا فإن النزاع  اذلك لأنه أيا تعتقد أما كانت عقيدة أية كنيسة فإ

ائس حول صواب عقائدها وطهارة عبادا متكافئ بين كلا الطرفين، ولا يوجد أي حكم سواء في بين هذه الكن
فلينظر هؤلاء الناس كم يأثمون إثما فضيعا؛ إذ يضيفون الظلم ...القسطنطنية أو في أي بلد آخر على وجه الأرض

ق موجود في الفرق النصرانية فنلاحظ أنه في معرض حديثه عن التسامح يقطع بأن الح). إن لم يكن إلى ضلالهم
لكنه يقرر أنه لا يمكن تمييزه وهو قريب من تقرير الشيخين مع استبدال طوائف النصرانية بالطوائف 

مع فارق بأن هذا قرر عدم التمييز، وهما قد قررا القدرة على التمييز، ومذهبه أبعد عن التناقض من ..الإسلامية
 ..!ضرورة معرفة الحق، ومن عرفه واتبعه كان هو المحق وما سواه مبطلمذهبهما؛ لأنه إذا أمكن التمييز لزم 

 )٥ (١- ر الإباضي علي بن يحيى معمر قر)ا وتبني ا معينً كل واحدة من تلك الفرق كانت تمثل جانبً (أن ) ١٤٠٠: ت
من الفرق الإسلامية  ا، إن لكل فرقةا واشتراكها في إقامته معً من زاوية خاصة، ولن يكتمل البناء إلا بوجودها جميعً 

وليس من حق أصحاب أية فرقة أن يعتبروا أنفسهم هم ..يناا سواء كرهنا أو رضِ ا مشكورً في خدمة الإسلام جهدً 
 من كتاب سلطة نقلاَ ) رق والطوائف بالتفسيق أو التبديع أو التكفيرممثلي الإسلام يحكمون على غيرهم من الفِ 

  .ذويبحمادي .الإجماع الإشكالية والنقد د
 من أهل البدع  وهذا المعنى الذي ذكره هذا الإباضي خيرٌ من المعنى الذي ذكره المؤلفان؛ إذ غاية هذا الكلام أن

أبو طالب، وأما  صلى الله عليه وسلممن ينصر الإسلام، وهذا حق، بل من أهل الكفر من ينصر الإسلام كما نصره عم النبي 
د في جِ نزاع في العقائد وُ ال في الجملة؛ لأن  فينِ ن كلام المؤل م النهي عن التفسيق أو التبديع أو التكفير، فهو قريبٌ 

اجتهاد، وما كان كذلك لم يجز التبديع فيه أو  فهو محل -ولم يكن فيه إجماع للصحابة-عصر التابعين ومن بعدهم
  .التكفير

 ر سوغانَ العقائد قر  حسن المالكي في كتابه قراءة في كتب ذكر أن ) ٢٣٦(وفي كتاب ثقافة التلبيس للخراشي  -٢
ملي تقائها على الخطوط العريضة والإيمان الجُ اجتهاد الفرق الإسلامية المختلفة في عقائدها، وإنما الواجب هو الْ 

  !يعة ومعتزلة وأشاعرة وأهل حديثويترك كل مذهب وما يعتقد من شِ 
في جامعة ". لتعاليم العقدية الإسلاميةالتعددية الدينية في ا: "ار ورقة تحت محورعبد القادر بط .د.وألقى أ -٣



  ٤٧ 

 

                                                           

كل   وجوب التسامح مع الفرق الإسلامية وأن  ره أن ة، ومن جملة ما قر ا يشوبه الضبابي مونستر الألمانية فذكر كلامً 
لقد : (طة هي المذهب الأشعري، فقالجديدة متوس ) توليفة(فرقة قد يكون معها قدرٌ من الصواب؛ ولهذا أتى بـ 

إلى مسألة تكافئ  إضافةً .. مهم مين، لا يجوز تكفيرهم، وهذا أصلٌ سلِ الإمام الأشعري جميع أهل القبلة مُ اعتبر 
حه التوسط الذي هو صح الأدلة التي تعني الاعتراف بقدر من الصواب في كل طرف من الطرفين المتقابلين، يُ 

 أساس المذهب الأشعري يجعل المذهب الأشعري الذي يمث تسامح الديني بإعلانه عن هذه المبادئ ال ةَ ل قم
 ه ترجيحَ وإن كان غرضُ  فينِ فمقدمة كلامه من جنس كلام المؤل .  من صحيفة ستي الدرويشنقلاً  ).الأساسية

  .المذهب الأشعري
ينبغي ر أنه المناهج الإسلامية في قراءة النص مختلفة، وقر  ر أن قر لمحمد حمزة يُ ) ٦٢(وفي كتاب إسلام اددين  -٤

ا بالإقرار بتعددية المنهج في معالجة النص الديني وعدم التسليم بمنهج مصاحبً (إلى قراءة النص  أن يكون النظرُ 
  .لعبدالولي الشلفي) ٢٧١( من كتاب القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي نقلاً ) بعينه دون آخر
 ر أنه لا ينبغي التسليمُ فنلاحظ أنه قر  قراءة النص لا منهج سلفي ولا معتزلي ولا غيرهما  فيبمنهج واحد معين.  

٥-  الدكتورُ  فينِ وقد سبق المؤل  ا على ، فقال معلقً ) التعددية في الإسلام(ا في ذلك سماه ف كتابً سليم العوا؛ إذ أل
الإسلامية ض التعددية، أو في تعداد الفرق لون عليه في رفْ عو خوة الذين يُ فالإ): (٢٨(حديث الافتراق كما في 

 ).٥٩( من كتاب ثقافة التلبيس للخراشي نقلاً  ).فوا على مدى صحتهرجعوا إلى أهل الرواية؛ حتى يقِ عليهم أن يَ 

 صلى الله عليه وسلمكثيرة وقد رواه عن النبي   ة أسانيدُ م للحديث الوارد في افتراق الأ): (٥(رق رق بين الفِ قال عبدالقاهر في الفَ ) ٦( 
من الصحابة كأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر وأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وعبد االله بن  جماعةٌ 

مة الأ عن الخلفاء الراشدين أم ذكروا افتراقَ  يو وقد رُ  ،سقع وغيرهمبن الأ ةلثمامة وواأعمرو بن العاص وأبي 
 ).وسائرها على الضلال في الدنيا والبوار في الآخرة واحدة  وذكروا أن الفرقة الناجية منها فرقةٌ  ،ابعدهم فرقً 

 ) ٣٠٠/ ١٠(لسان العرب ) ٧( 

وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث ): (٢٠٨/ ١(قال ابن تيمية كما في المستدرك على مجموع الفتاوى ) ٨( 
 كما   ،ة إذا كان مع التوبةالصغير  نعوا وقوعَ مي أهل الحديث من الأشعرية وغيرهم فلم يمَ والتفسير وجمهور متكل

 ت عليه النصوصُ دل  من الكتاب والس نة؛ فإن  االله يحب  ابينالتو(. 
 ). ٦٩/ ٤(، المخصص ) ٢٥٢/ ١٥(ذيب اللغة ) ٩( 

 ).١٥٥/ ٣(مجموع الفتاوى ) ١٠( 

 ).٢٠٨/ ١٩(مجموع الفتاوى ) ١١( 

 ).٣٨٥/ ٢(اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ١٢( 

 )١٣ ( ة كما في مجموع الفتاوى قال ابن تيمي)٥٦٨/ ١٢ ) :( ا أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف وأم
 ).فقون أن أصوات العباد مخلوقةف في ذلك؛ بل كلهم مت ن أحد من السلف يتوق فلم يكُ 

كما في الدرء لابن تيمية )  في مسألة اللفظلهم إلا من أقوا نة لم يختلفوا في شيءٍ أهل الس  إن : (قال ابن قتيبة) ١٤( 
)٢٦٣/ ١.( 

 ).٢٠/ ٢(الأسماء والصفات ) ١٥( 
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 )٩٥) (١٦.( 

 ).٢٦٥/ ١(الدرء ) ١٧( 

الناس على البخاري الإمام صاحب  افترى بعضُ ): (٣٦٤/ ١٢: (تيمية في مجموع الفتاوى قال ابنُ ) ١٨( 
مثل محمد : ع بينه وبين أصحابهحتى وقَ » ةاللفظي «وجعلوه من  ،لفظي بالقرآن مخلوق: أنه كان يقول» الصحيح«

كتاب «ف ن وظنون حتى صَ  وكان في القضية أهواءٌ  ،بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك
 ).»خلق الأفعال

 ).٤٨: (خلق أفعال العباد) ١٩( 

/ ١: (، الآجري في الشريعة) ٩٥: (شرح السنة ، البراري في) ٢٦: (كالترمذي والطبري في صريح السنة) ٢٠( 
، اللالكائي ) ٣٣٠/ ٥: (، ابن بطة في الإبانة الكبرى) ٣٢: (، ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة) ٥٣١

، ) ٧٨: ( ، الجويني الأب في رسالة في إثبات الاستواء) ٢٠٠/ ١(في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
، قوام السنة الأصبهاني في ) ١٥٧: (، أبي عمرو الداني في الرسالة الوافية) ٢٢: (أهل زبيدالسجزي في رسالة إلى 

 ).٢٦: (، النووي في جزء فيه ذكر اعتقاد السلف) ٤٢٠/ ١: (الحجة في بيان المحجة

 ).٢٦٥/ ١(الدرء ) ٢١( 

 ): (١٧/ ٣(اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز في الفتاوى اموعة الثانية ) ٢٢( 
ُ
ل، جمَ فالواجب ترك هذا اللفظ الم

 وهو ظاهر كلام أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه .) م بالتفصيل، حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل البدعوأن يعتني المتكل
ب التلفظ من كسْ  لأن  ؛الملفوظ كلام االله، وهو غير مخلوق، والتلفظ مخلوق: قلت): (٨٨/ ١(للمسند؛ إذ قال 
ركة والصوت وإخراج الحروف، فإن ذلك مما أحدثه القارئ، ولم يحدث حروف القرآن ولا معانيه، القارئ، وهو الح

ولا " لفظي بالقرآن مخلوق"إنما أحدث نطقه به، فاللفظ قدر مشترك بين هذا وهذا، ولذلك لم يجوز الإمام أحمد 
/ ١(باز في فتاوى نور على الدرب  وقال الشيخ ابن.) واالله أعلم. إذ كل واحد من الإطلاقين موهم" غير مخلوق"

لفظي بالقرآن مخلوق؛ هذا فيه احتمال، ولهذا رأى الأئمة ترك ذلك، وإذا أراد صوته : ولكن إذا قال): (١٥٣
والذي يتكلم به هو القرآن، هذا غلط، ولهذا كره بعض أهل . فصوته مخلوق، أما إذا أراد لفظي يعني ملفوظي

- ثم جاءتنا ): (١٢/ ٦(السنة وقال الشيخ ابن جبرين في اعتقاد أهل ) نه يوهمهذا الكلام؛ لأ: العلم من يقول
وهذه العبارة محتملة، فلأجل ذلك ى .لفظي بالقرآن مخلوق: عبارة قد ترد في بعض كلامهم، وهي قولهم -أيضًا

 عنها السلف رحمهم االله، وشد وقال الشيخ  ،.)مخلوق لفظي بالقرآن: عوا من يقولدوا في النهي عن استعمالها، وبد
لما هو حق ولما هو باطل منع الإطلاق  فلما كان الأمر محتملاً ): (١٨/ ٦(الغنيمان في شرح العقيدة الواسطية 

وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح  ،)على أنه مخلوق أو غير مخلوق؛ لأنه على أي وجه قاله فإنه يحتمل الخطأ
وهو قول الشيخ  ،)وعلى كل حال وعلى الاحتمالين اللفظ ممنوع): (٨/ ٢(المنظومة الحائية لابن أبي داود 

 .وغيرهم) ٧١- ٦٩(الراجحي في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
 ) ١١٥/ ١(السنة لعبد االله بن أحمد ) ٢٣( 

ى محدثاً؟ سم وهل يُ ): (٥٣٢/ ٥(قال ابن تيمية الحفيد كما في مجموع الفتاوى ( ، ) ٥٣٢/ ٥(مجموع الفتاوى ) ٢٤( 
كما كان هذا -ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ المحدث إلا على المخلوق المنفصل . على قولين لهم
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وكانوا لا يعرفون للمحدث : الاصطلاح هو المشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في محنة الإمام أحمد 
وز عند أهل السنة أن يقال القرآن محدثٌ بل من قال إنه فعلى هذا الاصطلاح لا يج -معنىً إلا المخلوق المنفصل
لما كتب إليه أنه تكلم بذلك؛ فظن » داود«ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على . محدثٌ فقد قال إنه مخلوقٌ 

وداود نفسه لم يكن هذا قصده بل هو وأئمة . الذين يتكلمون ذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة
أصحابه متفقون على أن كلام االله غير مخلوق وإنما كان مقصوده أنه قائمٌ بنفسه؛ هو قول غير واحد من أئمة 

  ").لفظي " والنزاع في ذلك بين أهل السنة . السلف وهو قول البخاري وغيره
: ولسمعت إسحاق يق): (١١٢٥/ ٣(ولهذا فصل بعض الأئمة كإسحاق بن راهويه وغيره، قال حرب في مسائله 

  .، فهو كافر باالله العلي العظيمالقرآن محدث على معنى مخلوقإن : من قال

محدث من العرش آخر ما نزل من الكتب من : قال ﴾]��\��[��^��_��`��a﴿: ما معنى قوله: قلت
 ).أحدث الكتب عهدًا بالرحمن: العرش، ثم راجعته في ذلك فقال

لا : يا أبا محمد أريد أسألك، قال: سألت سفيان بن عيينة قلت: قال): (١١٢(قال أبو داود في المراسيل ) ٢٥(
القلوب بين : سل قلت ما تقول في هذه الأحاديث التي رويت نحو: إذا لم أسألك فمن أسأل، قال: تسأل، قلت

قال أبو (و ) »ها كما جاءت بلا كيفأمرو «: أصبعين، وأن االله يضحك أو يعجب ممن يذكره في الأسواق، فقال
لا يقبل خبرٌ خاص في رد شيء من القرآن ظاهر : " في كتابه الحجج الصغير) ٢٢١: ت(موسى عيسى بن أبان 

المعنى أن يصير خاصا أو منسوخًا حتى يجيء ذلك مجيئًا ظاهراً يعرفه الناس ويعلمون به مثل ما جاء عن النبي 
، فإذا جاء هذا ايء فهو مقبولٌ؛ لأن مثله لا »كح المرأة على عمتهالا تن«و» لا وصية لوارث«أن  صلى الله عليه وسلم

حديثٌ خاص وكان ظاهر معناه بيان السنن والأحكام أو كان  صلى الله عليه وسلميكون وهماً، وأما إذا روي عن رسول االله 
لك للحديث وجهٌ ومعنىً يحمل عليه لا يخالف ذينقض سنةً مجمعًا عليها أو يخالف شيئًا من ظاهر القرآن فكان 

من .) حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فإن لم يكن معنىً يحمل ذلك فهو شاذ
إذا كانت للآية ): (١٠٠/ ٢(وقال أحمد في مسائله برواية ابنه أبي الفضل صالح  ).١٥٦/ ١(الفصول للجصاص 

��f��e﴿:  تعالىظاهر ينظر ما عملت السنة فهو الدليل على ظاهرها ومنه قول االله �d� �cg﴾ 
، فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا ]١١: النساء[

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر «: صلى الله عليه وسلمأو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عبدا، فلما قال رسول االله 
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا ): (٤٣/ ٢(في سننه  وقال الترمذي).كان ذلك معنى الآية  المسلم

قد : ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات
االله كيف؟ هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد : تثبت الروايات في هذا ويؤمن ا ولا يتوهم ولا يقال

أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما : بن المبارك أم قالوا في هذه الأحاديث
في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر،  �وقد ذكر االله .هذا تشبيهٌ : الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا

إن : إن االله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا
يدٌ كيد، أو مثل يد، أو سمعٌ كسمع، : إنما يكون التشبيه إذا قال: وقال إسحاق بن إبراهيم. معنى اليد هاهنا القوة

وأما إذا قال كما قال االله تعالى يدٌ، وسمعٌ، وبصرٌ، .سمعٌ كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه: مثل سمع، فإذا قال أو
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: ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال االله تعالى في كتابه

﴿Q  R        ST   U     V  W  X ﴾]لل الحديث وفي ع]. ١١: الشورى
الرحم شجنةٌ من الرحمن، وإا آخذةٌ : صلى الله عليه وسلمسألت أبي عن تفسير حديث النبي ): (٤٦٥/ ٥(لابن أبي حاتم 

أمروا حديث رسول االله : البلاغ، ومنا التسليم؛ قال صلى الله عليه وسلمعلى رسول االله : قال الزهري: بحقو الرحمن فقال
وا يكرهون تفسير حديث رسول كان: وحدثت عن معتمر بن سليمان، عن أبيه أنه قال.على ما جاءت صلى الله عليه وسلم

سألت : سمعت الوليد ابن مسلم يقول: وقال الهيثم بن خارجة.ون تفسير القرآن برأيهماالله بآرائهم، كما يكره
الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد؛ عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤية 

ولكنا نسلم ): (٣١٦(وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ).فأمروها كما جاءت بلا كي: والقرآن؟ فقال
فظاهر القرآن وباطنه يدل ): (٦٥(وقال الدارمي في الرد على الجهمية ) للحديث، ونحمل الكتاب على ظاهره

لا على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، ويعرفه العامة، والخاصة، فليس منه لمتأول تأولٌ، إ
ظاهر القرآن وجميع ألفاظ ): (٨٥٦/ ٢(وقال في الرد على المريسي .) لمكذب به في نفسه، مستتر بالتأويل

وهذا ليس خاصا بآيات ). الروايات تصرف معانيها إلى العموم، حتى يأتي متأولٌ ببرهان بين أنه أريد ا الخصوص
الأصل حمل الخاطب على ظاهره، قال الشافعي في  الصفات، وإنما أفردت لكثرة نزاع المبتدعة حولها، وإلا فإن

فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول االله فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديثٌ ): (٣٤١/ ١(الرسالة 
يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض،   -بأبي هو وأمي  -ثابتٌ عن رسول االله 

فمنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ): (٥٥(وقال الكناني في الحيدة .) ن هذا وما كان في مثل معناهكما وصفت م
ومعناه معنى الخصوص، ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم، فهذان خبران محكمان لا ينصرفان 

بين أن صرف العموم عن ظاهره ومراده هنا العموم المحفوظ الذي لم يرد دليل على تخصيصه، ثم ) بإلحاد ملحد
فإذا أنزل االله تبارك وتعالى خبرا مخرج لفظه خاص ومعناه عام، أو خبرا مخرج ): (٥٦(يحتاج إلى دليل شرعي فقال 

لفظه عام ومعناه خاص لم يدعه إشكالا على خلقه حتى يجعل أحد بيانين، إما أن يستثني من الجملة شيئا يكون 
والأخبار عند أصحابنا ): (١٤٣/ ١(وقال ابن المنذر في الأوسط ). قبله خبرا خاصا بيانا للناس جميعا، أو يقدم

على العموم لا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنة أو 
وإن كان وكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره، ): (٦٤/ ١(وقال الطحاوي في أحكام القرآن ) إجماع

باطنه قد يحتمل خلاف ذلك، لأنا إنما خوطبنا ليبين لنا، ولم نخاطب به لغير ذلك، وإن كان بعض الناس قد 
خالفنا في هذا، وذهب إلى أن الظاهر في ذلك ليس بأولى به من الباطن فإن القول عندنا في ذلك ما ذهبنا إليه 

 ).ذلك للدلائل التي قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به من

 ) ٣٣١/ ٤(في معالم السنن ) ٢٦( 

فإذا تلوت ما يكون كأنه نسخ أو خلاف الظاهر فاعلم ): (٣٤٧(قال الحارث المحاسبي الكلابي في فهم القرآن ) ٢٧( 
وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن ): (١٣٩(وقال الأشعري في الإبانة ).أن ذلك ليس بنسخ ولا بمضاد

من الآية على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين، ولا ) لما خلقت بيدي: (كذلك قوله تعالىالعموم بغير حجة،  
ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما . يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة
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لم يجز هذا لمدعيه بغير ظاهره العموم فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة، وإذا 
لما خلقت : (برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازا بغير حجة، بل واجب أن يكون قوله تعالى

من الآية إثبات يدين الله تعالى في الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن ) بيدي
وهو مذهب المعتزلة، قال أبو الحسن في مقالات الإسلاميين ).  النعمتينفعلت بيدي، وهو يعني: يقول قائلهم

وإن الفجار : وأجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت من عند االله ومخرجها عام كقوله): (٢٧٦(
ون عامة في جميع لفي جحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره فليس بجائز إلا أن تك

أهل الصنف الذي جاء فيهم الخبر من مستحليهم ومحرميهم، وزعموا جميعاً أنه لا يجوز أن يكون الخبر خاصاً أو 
مستثنى منه والخبر ظاهر الإخبار والاستثناء والخصوصية ليسا بظاهرين، وليس يجوز عندهم أن يكون الخبر خاصاً 

 ).يخصصه أو تكون خصوصيته في العقل وقد جاء مجيئاً عاماً إلا ومع الخبر ما

 ): ٢٣٠/ ٥: (أبكار الأفكار) ٢٨( 

 ) ٣٥٥/ ٦(مجموع الفتاوى ) ٢٩( 

فالنصوص لا بد من أن يرد بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ): (٢٢/ ٢: (قال ناصر العقل في شرح الطحاوية) ٣٠( 
  ).ببعض

ومعلوم أن النصوص يجب أن يؤخذ بظاهرها إلا إذا جاءت نصوص ): (٣/ ١(وقال الغنيمان في شرح فتح ايد 
لا تتعارض، بل يصدق بعضها  صلى الله عليه وسلمأخرى تخالفها؛ لأن النصوص من كتاب االله جل وعلا ومن سنة رسوله 

  ).بعضاً 
يا ابن آدم لو أتيتني "في حديث: ()٤٣٩(وقال صالح آل الشيخ في إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل 

فهم من العموم أن هذا يعارض كون " بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراا مغفرة
صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب، وهذا غير وارد لأن النصوص يصدق بعضها بعضاً، والآيات 

 ).يفسر بعضها بعضاً 

إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنًا أو لا يكون، ): (..٢١/ ٦(يمية كما في مجموع الفتاوى قال ابن ت) ٣١( 
فإن كان ممكنًا لم تحتج الآية إلى تأويل، وإن لم يكن ممكنًا حملت الآية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه، 

ليه السياق أو لا يكون، فإن كان هو ظاهر وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل ع
الخطاب فلا كلام؛ إذ لا تأويل حينئذ، وإن لم يكن ظاهر الخطاب؛ فإنما حمل على ذلك لأن االله تعالى قد بين في 
غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه 

 ).العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلمذه الآية من 

 )٩٤/ ٦) (٣٢.( 

واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور دون ): (٤٣٢/ ٦(وقال في مجموع الفتاوى ). ٩٢/ ٢) (٣٣( 
 .) الكثير بلا قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبيسٌ وعي ينزه عنه كلام الشارع

تجيء الآية مصدقةً لمعنى الآية الأخرى وهي في الظاهر عند ): (٦٧٣ /٣(قال إسحاق بن راهوية في مسنده ) ٣٤( 

    ¿    ¾  ½  ¼﴿: من يجهل تأويلها مخالفٌ للآخر كما جهل من سأل ابن عباس عن قوله



  ٥٢ 

 

                                                           

À    Á ﴾]١٠١: المؤمنون[وعن قوله ، :﴿K  L   M   N   O  ﴾]الصافات :

  ½  ¼﴿: ابن عباس بأما مؤتلفتان، فسر قوله ، وكأن في الظاهر إحداهما مخالفةٌ للأخرى فأجابه]٢٧

¾    ¿    À    Áهذه النفخة الأولى إذا لم يبق على وجه الأرض لم يكن بينهم : ﴾ قال
يومئذ نسبٌ، وقال إذا أدخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فتبين أن معنى الآيتين معنىً واحدٌ، وكأن 

، ) للسائل ما أشبه عليك من نحو ذلك من القرآن فهو كما وصفنا: اس قالفي الظاهر خلافاً حتى أن ابن عب
 .وللإمام أحمد جملة من تفسير الآيات المتشاة في كتابه الرد على الجهمية في غاية النفاسة

 ) ٥٢: (الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية) ٣٥( 

كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا : يبي، قالوغيره عن أسلم أبي عمران التج) ٦٢/ ٥: (أخرج الترمذي) ٣٦( 
عظيمًا من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة 

سبحان االله : فضالة بن عبيد، فحمل رجلٌ من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا
يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما : فقام أبو أيوب الأنصاري فقال. ةيلقي بيديه إلى التهلك

أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول االله 
إن أموالنا قد ضاعت، وإن االله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع : صلى الله عليه وسلم

                 p  q  r   s  t﴿: علينا ما قلنا يرد صلى الله عليه وسلمفأنزل االله تعالى على نبيه . منها

u  v  w      xy ﴾]وتركنا  ، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها،]١٩٥: البقرة
 .هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ : قال الترمذي). الغزو

سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن ): (١٠٠/ ٢(ففي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ) ٣٧( 
في ذلك شيء مشروح  صلى الله عليه وسلمإذا لم يكن عن النبي :...تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة ما السبيل فيها فقال

فيكون ذلك معنى الآية فإذا اختلفوا ينظر إلى أي : عن خصوص أو عموم ينظر إلى عمل أصحابه به يخبر فيه
 ).القولين أشبه بقول رسول االله

، لو تركت أهل البصرة لحال القدر «: قال علي بن المديني: قال): (١٢٩(قال الخطيب البغدادي في الكفاية ) ٣٨( 
) يعني لذهب الحديث، خربت الكتب : قوله» خربت الكتب، التشيع  يعني، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي 

لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، : قلت لأبي عبد االله: قال): (٥٤/ ٤(، وقال أبو بكر بن الخلال في السنة 
نعم، : لفنكلمهم؟ قا: قرئهم؟ قلت لأبي عبد االلهلا تُ  سبحان االله لمَِ : " فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام؟ قال

 أن يكون داعيًا ويخاصم فيهإلا (". 
إذا لم يكن : وكان أبو عبد االله يحدث عن المرجئ): (١٢٤(وفي العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ) ٣٩( 

  .) داعية أو مخاصما
 وفيما عدولاً شهادات أهل الأهواء جائزة إذا كانوا : فقال سفيان): (٥٦٣(وقال المروزي في اختلاف الفقهاء 

  .سوى ذلك لا يستحلون الشهادة في أهوائهم
إلا الخطابية فإن شهادم لا تجوز هم صنف من الرافضة يشهد : وهو قول أصحاب الرأي، والشافعي قال



  ٥٣ 

 

                                                           

  .) بعضهم لبعض بما ادعى
منهم  الشاهد وأجازت طائفة شهادة أهل الأهواء إذا لم يستحل ): (٢٨٢/ ٤(وقال ابن المنذر في الإشراف 

شهادة الزور، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وكان سوار يقبل شهادة ناس من بني العنبر ممن يرى 
   .)الاعتزال إذا كانوا عدولاً 

عن أبي يوسف قال حدثنا ابن أبي ليلى أن عيسى بن ): (٣٣٤/ ٣(وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 
ل الأهواء قال قلت نعم وأراهم لذلك أهلا إنما أدخلهم في الهوى الدين إلا الخطابية موسى قال له أتجيز شهادة أه

  فإن بعضهم يقبل عين بعض فيشهد له فلا أجيز شهادة هؤلاء
لا أقبل شهادة من  :بو يوسفأوقال  ،وقال أبو يوسف مثل ذلك ،وسألت أبا حنيفة عن ذلك فقال مثل ذلك

 ).ء مخانةلأن هؤلا صلى الله عليه وسلمأظهر شتيمة أصحاب النبي 

 ) ٢٩٨/ ٢(الدرء ) ٤٠( 

 ): ٤١٤/ ١(شرح شافية ابن الحاجب ) ٤١( 

 ) ٢٥٤/ ٢(الدرء ) ٤٢( 

 .عياض السلمي.د) ١١٥-١٠٥(تحرير المقال : ينظر) ٤٣( 
 ).٤٣: (فصل المقال) ٤٤( 

 ) ٢٣٧: (افت التهافت) ٤٥( 

إن الجهمية هم المشبهة، : أهل العلموقال بعض ): (٤٣(قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد للبخاري ) ٤٦( 
: لأم شبهوا رم بالصنم، والأصم، والأبكم الذي لا يسمع، ولا يبصر، ولا يتكلم، ولا يخلق، وقالت الجهمية

 ).وكذلك لا يتكلم، ولا يبصر نفسه

 ).٧٦/ ٢: (كتاب التوحيد) ٤٧( 

 ).٤٩٠/ ١: (الشريعة) ٤٨( 

 )٨٢) (٤٩.( 

كما في الإبانة الكبرى لابن ) تفسيره عند أهل العلم أنه كان في عماء يعني سحابةً (: قال إسحاق بن راهويه) ٥٠( 
أي فوق السحاب كما هو الآن في السماء أي فوقها، وتحت هذا السحاب ) في عماء(، ومعنى ) ١٧٠/ ٧(بطة 

 .هواء وفوقه هواء، ثم خلق منه الماء والعرش والقلم وسائر خلقه
 ) ١٤: (الفقه الأكبر) ٥١( 

 )٣٧٣) (٥٢.( 

 ) ٣٩٧/ ١: (أحكام القرآن) ٥٣( 

 )٦٤٥/ ٧) (٥٤.( 

 )٨٤) (٥٥.( 

 )١٣٩) (٥٦.( 

 ) ٣٣/ ٦(في الإبانة الكبرى ) ٥٧( 



  ٥٤ 

 

                                                           

 ) ٢١٥/ ١(في كتابه النقض على المريسي ) ٥٨( 

 ) ٣٦(في كتابه خلق أفعال العباد ) ٥٩( 

 ) ١٣٥(في كتاب الورع لأحمد رواية المروزي ) ٦٠( 

 ) ١٠٤(في تأويل مختلف الحديث ) ٦١( 

 )٢٤١/ ٣) (٦٢ ( 

أبو حنيفة أو : ا أفقهُ أيم : سئل يزيد بن هارون: قال ضرار بن صرد): (٩٩١/ ٣(قال الذهبي في تاريخ الإسلام ) ٦٣( 
وقال . أبو حنيفة أفقه الناس: وقال ابن المبارك. أبو حنيفة أفقه، وسفيان أحفظ للحديث: الثوري؟ فقال

ولا أعقل من أبي  عَ ما رأيت أحدًا أورَ : وقال يزيد بن هارون. الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة :الشافعي
 ) أبو حنيفة ثقةٌ : سمعنا ابن معين يقول: وقال صالح بن محمد جزرة، وغيره. حنيفة

 ) ١١(في معرفة علوم الحديث ) ٦٤( 

 ) ٥٣٤/ ٤(مجموع الفتاوى ) ٦٥( 

 ).١٣٤/ ٣(في الفصول في الأصول ) ٦٦( 

 )١٢٩/ ٣) (٦٧.( 

 )٦٣/ ٤) (٦٨ ( 

 ) ٢٠٤/ ١(في الحجة على أهل المدينة ) ٦٩( 

 )١٤٤/ ١) (٧٠.( 

 ).٦١/ ١(في كتابه الأصل ) ٧١( 

 ) ٢٧١/ ١(في أحكام القرآن ) ٧٢( 

 ) ٥٣٤/ ٤(مجموع الفتاوى ) ٥٣٤/ ٤(كما في مجموع الفتاوى ) ٧٣(

  : وأذكر لك عدة نماذج من التفسير) ٧٤(
هل ينظرون : " في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله فَ لِ ثم اختُ ): (٢٦٥/ ٤(يقول في تفسيره : الأول

  ") إلا أن يأتيهم االله
  .شيءه حْ رجَ ق لمذهب السلف ولم يَ ر أربعة أقوال، والقول الأول هو الموافِ ثم ذكَ 
ثم ذكر ثلاثة أقوال، والقول الأخير ) في صفة الغضب من االله جل ذكره فَ لِ واختُ ): (١٨٨/ ١(وقال في : الثاني

ف من معاني عرَ الغضب منه معنى مفهوم، كالذي يُ : وقال بعضهم: ( هو الأقرب لمذهب السلف؛ إذ قال
فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب الآدميين  -وإن كان كذلك من جهة الإثبات-نه الغضب، غير أ

  .م ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهمالذين يزعجه
، ولكنه له صفة، كما العلم له صفة، والقدرة له صفة، على ما يعقل من لا تحل ذاته الآفاتلأن االله جل ثناؤه 

جهة الإثبات، وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد، التي هي معارف القلوب، وقواهم التي توجد مع وجود 
  ).الأفعال وتعدم مع عدمها

  !أنه أثبت الغضب ونفى الحركة ونحوها؛ بحجة أنه لا تحل ذاته الآفات: نلاحظ عدة ملاحظات منهاف



  ٥٥ 

 

                                                           

ثم ذكر قولين، الثاني منهما هو .) من االله جل وعز" الرضى"واختلف في معنى): (١٤٤/ ١٠(وقال في : الثالث
  .الموافق لمذهب السلف ومع هذا لم يرجح

ذكر ثلاثة  -نموذج رابعوهذا -سائل الحاسمة، بل لما ذكر الاستواءيبدو عدم جزمه بشيء في هذه الم..حسنا
، علا "ثم استوى إلى السماء فسواهن: "وأولى المعاني بقول االله جل ثناؤه): (٤٣٠/ ١(ثم قال في تفسيره  ،أقوال

  .عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات
، الذي هو بمعنى "ثم استوى إلى السماء: "في تأويل قول االله والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب

أن يكون إنما علا وارتفع بعد  -إذا تأوله بمعناه المفهم كذلك-العلو والارتفاع، هرباً عند نفسه من أن يلزمه بزعمه 
زعمت أن تأويل  :فيقال له! مما هرب منه إلى أن تأوله باهول من تأويله المستنكر، ثم لم ينجُ  -أن كان تحتها 

تدبير،  ل، ولكنه إقبالُ عْ فِ  أقبل، أفكان مدبراً عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبالِ " استوى"قوله
ثم لن يقول في شيء من ذلك  .علا عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال: فكذلك فقل: قيل له

  ).في الآخر مثله مَ زِ لْ  إلا أُ قولاً 
إن كان يقصد نفي - لها بالملك والسلطان، وهذاأن ابن جرير فسر الاستواء بالارتفاع والعلو ثم كأنه أو فنلاحظ 

من جنس تأويل المعتزلة ومتأخري الأشاعرة، وهو مخالف لمذهب أهل السنة والكلابية ومتقدمي  -العلو الحسي
 و مبثوث في كلامهم، وتفسير الاستواء بالعلو ا، وأن عرشه فوق سماواته كما هالأشاعرة من أن االله فوق عرشه حس

والارتفاع والاستقرار لا يلزم منه أنه كان تحت العرش فارتفع عليه كما أن نزوله إلى السماء الدنيا لا يلزم منه خلو 
فيستطيع أن ينزل ويصعد ولا يخلو منه العرش، بل الملائكة كجبريل ينزل إلى : شيء هعرشه منه؛ إذ االله ليس كمثل

الأرض بصورة بشر وما زال في السماء بصورته التي خلقه االله عليها له ستمائة جناح، بل روح الإنسان وهو نائم 
قررون أن النيترون زيائيون يتصعد إلى السماء كما قرر السلف ولم تزل متعلقة ببدنه؛ إذ لو فارقته لمات، بل الفي

  .منه المكان الأول كما هو مبسوط في غير هذا الموضع ينتقل ولم يخل
 ا، بل فيه اضطرابر جيدً والمقصود أن كلام ابن جرير في تفسيره في باب الأسماء والصفات لم يحر 

  ).ع البيان عن تأويل آي القرآنجام:  في كتابنا المسمىقد حكينا منها جملاً ): (٨٩/ ١(قال في كتابه التاريخ ) ٧٥(
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